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التكييفُ الشرعيُّ

رِ الأسعار ُّ ِتغي لربطِ الحقُوقِ والالتزاماتِ الآجِلةَِ ب

رضوان أيوب السبيناتي

ص الملخَّ

ـةِ وتأثيرهـا علـى العُقـودِ الآجلـةِ  ـةَ التغيُّـراتِ فـي قيمـةِ العُمالتِ الورقيَّ تنـاولَ البحـثُ قضيَّ
طًا الضـوءَ علـى التكييـفِ الشـرعيِّ لحـلِّ هـذه الإشـكاليَّة. والالتزامـاتِ الماليـة، مسـلِّ

ـزُ البحـثُ علـى ضـرورةِ تحقيـقِ المقاصِـدِ الشـرعيَّةِ فـي المُعامالتِ الماليَّـة، وإيجـادِ  يركِّ
حلـولٍ شـرعيَّةٍ تحفـظُ الحقـوقَ وتمنـعُ الظُّلـم.

ـرِ قيمـةِ النقـودِ علـى الحقـوقِ الماليَّـة، والحلـولَ الشـرعيَّةَ التـي  تناقـشُ الدراسـةُ تأثيـرَ تغيُّ
ـرِ أسـعارِ العُمالت. تربـطُ الحقـوقَ والالتزامـاتِ الآجلـةَ بتغيُّ

ـةِ مـع  ويهـدفُ البحـثُ إلـى: تقديـمُ مقترحـاتٍ شـرعيَّةٍ واقتصاديَّـةٍ لضبـطِ الالتزامـاتِ الماليَّ
تغيُّرِ الأسـعار.

مـن أبـرزُ النَّتائـج أنَّ الأوراقَ النقديَّـةَ تأخـذُ حُكـمَ الأثمـانِ ولهـا حُكـمُ النقديـنِ فـي الأداءِ 
ـرِ الكبيـر. وأنَّ الالتزامـاتِ الآجلـةَ يجـبُ أن  ـةً عنـد التغيُّ ـرْف، إلَّاَّ أنَّهـا تأخـذُ أحكامًـا خاصَّ والصَّ
ـةِ  هَـب، ويجـبَ تجنُّـبُ الالتزامـاتِ الآجلـةِ بالعُمالتِ الورقيَّ تتـمَّ بالعُملـةِ الأكثـرِ ثباتًـا، أو بالذَّ
أو  هـبِ  بالذَّ أو  الأسـعار،  بمسـتوى  لـةِ  المؤجَّ الديـونِ  ربـطِ  وجـوازُ  الكبيـرة.  التَّذبـذُبِ  ذاتِ 

م. بـا المُحـرَّ بالعُمالتِ الأكثـرِ ثباتًـا، علـى أن لا يكـونَ حيلـةً للوصـولِ إلـى الرِّ

الديـون،  ـم،  التضخُّ العُمالت،  أسـعارِ  ـرُ  تغيُّ الآجلـة،  الالتزامـات  المفتاحيَّـة:  الكلمـات 
العُمالت. قِيَـمُ  النقديَّـة،  الأوراق 
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Vâdeli Borç ve Hakların Fiyat Değişimleriyle İlişkilendirilmesinin Şer'î Niteliği
Dr. Rıdvan EYÜP
Özet
Bu araştırma, kâğıt paraların değerindeki dalgalanmaların vadeli sözleşmeler ve mali 

yükümlülükler üzerindeki etkisini incelemekte ve bu sorunun çözümü için şer‘î bir çerçe-
ve önermektedir.

Araştırma, mali işlemlerde şer‘î maksatların gerçekleştirilmesi, hakların korunması 
ve zulmün önlenmesi gereğini vurgulamaktadır.

Çalışma, para değerlerindeki değişimin mali haklara etkisini ve haklar ile vadeli yü-
kümlülüklerin döviz fiyatlarındaki değişimlere bağlanmasına ilişkin şer‘î çözümleri tartış-
maktadır.

Araştırmanın amacı, fiyat dalgalanmaları karşısında mali yükümlülükleri düzenlemek 
için şer‘î ve ekonomik öneriler sunmaktır.

Araştırmanın başlıca sonuçlarından biri, kâğıt paranın ödeme ve değişim açısından 
altın ve gümüş hükmünde olması, ancak büyük değer değişiklikleri durumunda özel hü-
kümlere tabi bulunmasıdır.

Vadeli yükümlülüklerin en istikrarlı para birimi veya altınla yerine getirilmesi, yüksek 
dalgalanmalı para birimleriyle uzun vadeli borçlardan kaçınılması gerektiği belirtilmiştir.

Ertelenmiş borçların fiyat seviyelerine, altına veya daha istikrarlı para birimlerine 
bağlanmasının, faizli işlemlere bir kılıf olmaması şartıyla caiz olduğu ifade edilmiştir.

Anahtar kelimeler: vadeli yükümlülükler, döviz kurları değişimi, enflasyon, borçlar, 
kâğıt para, para değerleri.

The Legal Adaptation for Linking Rights and Future Obligations to Price Changes
Dr. Rıdvan EYÜP
Abstract
contracts and financial obligations, highlighting the Sharia-based approach to re-

solving this problem.
It focuses on the necessity of fulfilling Sharia objectives in financial transactions and 

finding lawful solutions that preserve rights and prevent injustice.
The study discusses how changes in the value of money affect financial rights and 

presents Sharia-compliant solutions that link rights and future obligations to currency 
price changes.

The research aims to propose Sharia and economic recommendations for regulating 
financial obligations amid price fluctuations.

Among the key findings: paper currency takes the same ruling as gold and silver in 
payment and exchange, but it has special rulings in cases of major fluctuation.

Future obligations should be fulfilled in the most stable currency or in gold, and 
long-term commitments in highly volatile paper currencies should be avoided.

It is permissible to link deferred debts to price levels, gold, or more stable curren-
cies, provided that this is not a means to usury.

Keywords: Future Obligations, Currency Fluctuations, Inflation, Debts, Paper Cur-
rency, Currency Values.
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مة المقدِّ

، وعلى  نـا الهـادي لديـنِ الحـقِّ المُ علـى نبيِّ الحمـدُ لِله الحكـمِ العَـدْل، والصالةُ والسَّ
ـا بعد: آلـه وصحبـه، الذيـن أقامـوا العـدل، وأنصَفـوا الخلـق، أمَّ

فـإنَّ التعـاونَ ضمـنَ إطـارِ العـدلِ هـو مـن سـماتِ ديننـا العظيـم، فالإسالمُ يحـضُّ 
علـى الإقـراض، والوفـاءِ بالعُقـود، وإنَّ النـاس بحاجـةٍ إلى بيوعٍ آجلة، وعقودِ اسـتصناع، 
كانـت  الالتزامـاتُ  وهـذه  دة،  متعـدِّ آجلـةٍ  التزامـاتٍ  وَفْـقَ  والتعامـلِ  حَسَـنة،  وقـروضٍ 
ـلَعِ المثليَّة1، وأصبحـت محفوظةً أكثرَ  مضبوطـةً عبـر فتـراتٍ طويلـةٍ مـن الزمـنِ ضمنَ السِّ
همـا التشـريعُ الإسالميُّ بمزايـا  ـة، واللَّـذانِ خصَّ هـبِ والفِضَّ ضمـنَ نظـامِ النقديـنِ فـي الذَّ

وضوابِـط2 حافظـتْ علـى ثمنيَّتهمـا النسـبيَّةِ لوقـتٍ طويـل.

دُ  ـة3ُ هـي المقياسُ الـذي يحدِّ ـا الالتزامـاتُ اليـوم فغالبًـا مـا تكـونُ العُمالتُ الورقيَّ أمَّ
ضُ للهبـوط، وقـد يصبـحُ مقـدارُ  مـنِ ويتعـرَّ ـرُ مـع مـرورِ الزَّ القِيَـم، وهـذا المقيـاسُ يتغيَّ
ي إلـى الظُّلمِ وضَيَاعِ  ائـنُ مـن القيمة، وهذا يؤدِّ الرقـمِ بالعُملـةِ أقـلَّ مـن ثلُُـثِ مـا يطلبـهُ الدَّ

ولِ بِحَسـبِ القانـون. لَـة، ولا بديـلَ عنـه فـي كثيـرٍ مـن الـدُّ الحقـوقِ المُؤجَّ

ـرِ الفاحـشِ فـي قيمـةِ العُمالتِ الورقيَّـة، فـإنَّ الدائـنَ عنـد حلـولِ الأجـلِ  وعنـد التغيُّ
ـةِ للعُملـةِ التي أدََانهـا، والمدينُ قد لا يتوقَّعُ أن يدفعَ  يفقـدُ جـزءًا كبيـرًا مـن القيمـةِ الحقيقيَّ
ي إلـى ضَيَـاعِ  القيمـةَ الشـرائيَّةَ للمبلـغِ الـذي التـزمَ بـه، وعـدمُ وجـودِ ضابـطٍ للقِيَـمِ يـؤدِّ

الحُقـوقِ وقطـعِ المعـروفِ بيـن النَّـاس.

دتِ الفتـاوى فـي هـذا الأمرِ واختلـفَ الفقهاءُ بين قائلٍ بوجوبِ دفعِ المثلِ  وقـد تعـدَّ
دونَ النظـرِ للقيمـة، وبيـن قائـلٍ بوجـوبِ دفـعِ القيمـةِ التـي قصدَهـا الأطـرافُ عنـد العَقْـد، 

وقائـل بالصلحِ والتحاكُم.

ة. لَعُ المُنضبطةُ بالوصفِ بحيث لا تختلفُ مفرداتهُا، ويمكنُ أن تُثبتَ دينًا في الذمَّ 1	 المثليَّات: هي السِّ
مَ ربا الفَضلِ، فأوجبَ التماثلَُ والتقابضَ عند التبادل، وحَفظَ قيمتَهما. مَ الله ربا النَّسيئةِ ومنعَ الظُّلم، وحرَّ 2	 حرَّ

ـة، وتحمـلُ أعـدادًا صَحيحـة، يقُابِلهـا فـي العـادةِ رصيـدٌ معدنـيٌّ بنسـبةٍ  ، تزيـنُ بنقـوشٍ خاصَّ 3	 هـي قطعـةٌ مـن ورقٍ خـاصٍّ
ـة  خاصَّ
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وإنَّ حقـوقَ العبـادِ مـن أكثـرِ الأمـورِ التـي بيَّنهـا القـرآنُ الكريـم، قـال تعالـى: سمحوَلََا 
مۡوَلِٰ 

َ
كُلوُاْ فَرِيقٗـا مِّنۡ أ

ۡ
مِ لِِتَأ مۡوَلَٰكُـم بيَۡنَكُـم بٱِلۡبَطِٰـلِ وَتدُۡلوُاْ بهَِآ إلََِى ٱلۡۡحُكاَّ

َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
تأَ

يـونِ بأسـبابها وحرصًـا  ـقِ الدُّ نتُـمۡ تَعۡلَمُـونَسجى ]البقـرة: 188[، ونظـرًا لتعلُّ
َ
ثـۡمِ وَأ اسِ بٱِلۡۡإِ ٱلنّـَ

وذلـك  أسـبابِها،  علـى  بنـاءً  ودراسـتُها  الديـونِ  تقسـيمُ  تـمَّ  فقـد  ِالحقـوقِ،  حفـظ  علـى 
يـونِ التجاريَّـةِ وغيرهـا. يْـنِ الناتـجِ عـن القـرضِ الحسـنِ عـن الدُّ لاختالفِ حالـةِ الدَّ

ـا بالنسـبةِ للترجيـحِ بيـن الأقـوال، فقـد تـمَّ النظـرُ إلـى مقـدارِ تحقيقِهـا للمَقاصِـدِ  وأمَّ
بـا، وأداءِ الأمانـة،  ـةِ والجزئيَّـة، فـي حفـظِ المـال، وإقامـةِ العَـدْل، ومنـعِ الرِّ الشـرعيَّةِ العامَّ

ومنـعِ الخِالفِ والفُرقَـة.

تَـهُ بأحسـن أداء، وقـال  ونبيُّنـا الكريـمُ صلـواتُ الِله وسالمهُ عليـه، اقتـرضَ ووفَّـى ذمَّ
صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ )إِنَّ خَيْرَكُـمْ أحَْسَـنكُُمْ قَضَـاءً(.1

المعاصِـرة،  الـدول  العديـدِ مـن  ـةِ فـي  الورقيَّ العُمالتِ  ـرِ قيمـةِ  تغيُّ رُ ظاهـرةُ  وتتكـرَّ
ـرِ قيمـةِ العُمالتِ  ويتسـاءلُ كثيـرون: مـا الحلـولُ الشـرعيَّةُ للالتزامـاتِ الآجلـةِ عنـد تغيُّ
بشـكلٍ كبيـر؟ وهـل يمكـنُ لأطـرافِ العقـدِ الاتفـاقُ وربطُ الالتزاماتِ الآجلـةِ بقيمةٍ معيَّنةٍ 

لمنـعِ حـدوثِ الخِالف؟

وقد استخرتُ االله سبحانه، ثمَّ عزمتُ أنْ أكتبَ في هذا الموضوع، بعد أن كَثرَُتِ 
الأسـئلةُ عنـه، وازدادتِ الحاجـةُ إليـه، داعیًـا الله جـلَّ فـي عُالهُ أن یرزقنـي الإخالصَ فـي 

العمـل، وراجیًـا إيَّاهُ القبولَ والتَّيسـير.

راسة مشكلةُ البحثِ وتَساؤلاتِ الدِّ

ةِ المعاصِـرة، التـي تواجـهُ دولَ  ّـَ ـرَ قيمـةِ النقـودِ مـن أكبـرِ المشـكلاتِ الاقتصادی إنَّ تغيُّ
ةُ  العالـمِ علـى اختلافِهـا، وتؤثِّـرُ علـى كلِّ شـرائحِ المجتمـع، حیـثُ تنخفـضُ أو تزدادُ القوَّ
الشـرائیَّةُ »التبادُلیَّـة« للعُمالت؛ بـل وقـد تنهـارُ هـذه العُمالتُ وتصبـحُ قيمتُهـا زهيـدة، 
ـا  وعندهـا تفقـدُ وظيفَتَهـا الأساسـيَّة فـي تحقيـقِ الميـزانِ الـذي يضبـطُ اقتصـادَ النـاس، ممَّ

1	 صحيـح مسـلم، كتـاب المسـاقاة، )بـاب مـن استسـلفَ شـيئًا فقضـى خيـرًا منـه، وخيركُـم أحسـنكُُم قضـاءً(، )1601(، 3/ 
.1225
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ي إلـى خلـلٍ فـي المقيـاسِ الـذي يَتدايَـنُ بـه النـاس، وإنَّ حـدوثَ الاضطـرابِ فـي  يـؤدِّ
ائنِ والمَدين،  ـعُ الحقـوقَ بيـن النـاسِ، ويحُـدِثُ خلافاتٍ بيـن الدَّ الالتزامـاتِ الآجلـة يضيِّ
ـةِ للحـدِّ مـن الغُبـنِ الموجـودِ  ـرِ والمُسـتأجِر، وقـد ظهـرتْ بعـضُ الحلـولِ العمليَّ والمُؤجِّ

ـرِ الأسـعار. عنـد تغيُّ

وعنـدَ النظـرِ إلـى هـذه الحلـولِ ودراسـةِ الأحـكامِ والمقاصِـدِ الشـرعيَّةِ يبـرزُ السـؤالُ 
الرئيسـيُّ التالـي: مـا التكييـفُ الشـرعيُّ للحلـولِ التـي تربـطُ الحقوقَ والالتزامـاتِ الآجلةِ 

ـرِ أسـعارِ العُمالت؟ ويتفـرعُ عنـه الأسـئلة التالية: بتغيُّ

ما الحقوقُ والالتزاماتُ النقديَّةُ الآجلةُ وما أسبابُها؟

ما الضوابِطُ الشرعيَّةُ لأداءِ الحقوقِ والالتزاماتِ الآجلة؟

أسـعارِ  ـرِ  تغيُّ عنـد  الآجلـةِ  والالتزامـاتِ  الحقـوقِ  لأداءِ  الشـرعيَّةُ  الاجتهـاداتُ  مـا 
العُمالت؟

يـونِ  الدُّ التـي تشـترطُ ربـطَ  المقترحَـةِ  الشـرعيُّ للشـروطِ الاقتصاديَّـةِ  التكييـفُ  مـا 
الأسـعار؟ ـرِ  بتغيُّ

فرضيَّاتُ البحث 

نفترضُ أنَّنا سنصلُ في هذا البحثِ إلى مايلي:

ـةِ؛ وذلـك  - تقييـمُ الالتزامـاتِ بنـاءً علـى أسـبابِ نشُـوئِها، وتحديـدِ قيمتِهـا الحقيقيَّ
لضبـطِ قيمـةِ الالتزامـاتِ الحقيقيَّـة.

- بيانُ الحلولِ الشرعيَّةِ لربطِ الحقوقِ والالتزاماتِ الآجلةِ بتغيُّرِ أسعارِ العُملات.

راتٍ مسـتقبليَّةٍ لتحديـدِ قيمـةِ الالتزامـات، ووضـعُ اشـتراطاتٍ عقديَّـةٍ  - وضـعُ تصـوُّ
لمنـعِ الخِالفِ والفُرقـة.
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أهميَّة البحث

العقـودَ  يضبـطُ  الـذي  الأسـاسُ  الاقتصـاديُّ  المقيـاسُ  هـي  ـةُ  الورقيَّ العمالتُ   *
والالتزامـاتِ بيـن النـاسِ فـي واقِعنـا، وهـي قـوامُ حيـاة النـاس، وبهـا تُعرَفُ الحقـوقُ ويتمُّ 

إثباتهُـا.

* أداءُ الالتزامـاتِ لأصحابِهـا وإقامـةُ العـدلِ قواعـدُ أساسـيَّة يقـومُ عليهـا الاقتصـادُ 
ة: ـةُ هـذهِ الدراسـةِ فـي نقـاطٍ عِـدَّ ، وتبـرزُ أهميَّ الإسالميُّ

الشـرعيَّةَ  الشـروطَ  توافـقُ  ـمِ  التضخُّ لمشـكلةِ  اقتصاديَّـةً  ضوابـطَ  البحـثُ  مُ  يقُـدِّ  -
وتُراعـي مقاصِـدَ الشـريعةِ فـي إقامـةِ العـدلِ بيـن النـاس، ونبـذِ الخِالف، وعـدمِ الجمـودِ 

عنـد الأقـوالِ التـي لا تُناسِـبُ الواقِـع.

ـةِ لوضـعِ شـروطٍ شـرعيَّةٍ يتوافَـقُ عليهـا  سـاتِ الماليَّ مُ البحـثُ حلـولًًا للمؤسَّ - يقُـدِّ
ـرِ قيمـةِ العُمالت، ووضـعِ معاييرَ لحلِّ النزاعاتِ الحاصلةِ نتيجةً لتغيُّرِ  الأطـرافُ عنـد تغيُّ

قيمـةِ العُمالتِ بشـكلٍ كبيـر، لتجنُّـبِ الخِلافـات.

وبيـانَ  الورقيَّـة،  العُمالتِ  ماهيـةِ  فـإنَّ معرفـةَ  المجتمـعِ  ـةِ  لعامَّ بالنسـبةِ  - وكذلـك 
ـرِ يسـاعدُ الأفـرادَ علـى ضبـطِ عُقودهـم، ومعرفـةِ  آثـارِ تغيُّرهـا، وطريقـةَ عالجِ هـذا التغيُّ
قيمـةِ  ـرِ  تغيُّ عنـد  تنشـأُ  التـي  ـةِ  الاجتماعيَّ المشـكلاتِ  مـن  ويحـدُّ  الحقيقيَّـة،  التزاماتِهـم 

العُمالت.

مقاصِـدِ  واعتبـارَ  يـون،  الدُّ نشـوءِ  وأسـبابِ  العُمالت،  قيمـةِ  فـي  البحـثَ  إنَّ   -
المُتعاقديـنَ عنـد اسـتخدامِهِم العُمالتِ فـي العقـد، يلُفِـتُ نظـرَ الباحثيـنَ لوضـعِ شـروطٍ 

ـرة. المتغيِّ الحـالاتِ  تُناسِـبُ  العُمالتِ  قيمـةِ  ـرِ  تغيُّ عنـد  العقـودِ  فـي 

أهدافُ البحث

راسةِ هو تحقيقُ الأمورِ التالية: الهدفُ من هذه الدِّ

ـةِ للالتزامـاتِ  - دراسـةُ أسـبابِ نشـوءِ الالتزامـاتِ النقديَّـة، ومعرفـةُ القيـمِ الحقيقيَّ
النقديَّـةِ التـي يريدُهـا أطـرافُ العقـد.



ِ الأسعار التكييفُ الشرعيُّ لربطِ الحُقوقِ والالتزاماتِ الآجِلةَِ بِتغيُّرُّ

64

الحقـوقِ  لأداءِ  بهـا  الالتـزامُ  يجـبُ  التـي  الشـرعيَّةِ  والمقاصِـدِ  الأحـكامِ  معرفـةُ   -
العُمالت؟  وقِيـمِ  الصـرفِ  أسـعارِ  ـرِ  تغيُّ عنـد  الآجلـةِ  والالتزامـاتِ 

ـرِ أسـعارِ  ـةِ لأداءِ الحقـوقِ والالتزامـاتِ الآجلـةِ عنـد تغيُّ - بحـثُ الاجتهـاداتِ الفقهيَّ
العُملات.

- بيانُ التكييفِ الشـرعيِّ للشـروطِ الاقتصاديَّةِ المقترحَةِ والتي تشـترطُ ربطَ الديونِ 
بتغيُّرِ الأسعار.

منهجُ البحث

ةِ مناهـجَ، حيثُ يظهـرُ المنهجُ  إنَّ منهـجَ الدراسـةِ فـي هـذا الموضـوعِ يجمـعُ بيـن عـدَّ
يـون، والبحـثِ فـي أنمـاطِ الالتزامـات، ويظهـرُ  التحليلـيُّ مـن خاللِ تحليـلِ أسـبابِ الدُّ
المنهـجُ الاسـتقرائيُّ مـن خاللِ البحـثِ فـي الضوابـطِ الشـرعيَّةِ وكُتـبِ الفِقـه، وأقـوالِ 
ـرِ  ـةِ لمعرفـةِ آراءِ الفقهـاءِ فـي أداءِ الالتزامـاتِ الآجلـةِ عنـد تغيُّ الفقهـاءِ والمجامِـعِ الفقهيَّ
ـةِ الأداء، ويظهـرُ المنهـجُ المُقـارَنُ  الأسـعار، ومعرفـةِ مـا وردَ مـن أدلَّـةٍ وأقـوالٍ فـي كيفيَّ
قيمتِهـا،  بحسـبِ  الديـونِ  لأداءِ  المطروحـةِ  الحلـولِ  مـع  الشـرعيَّةِ  الضوابـطِ  لمقارنـةِ 
والمنهـجُ الاسـتنباطيُّ مـن خاللِ النظـرِ فـي أحـكامِ الشـريعةِ والأدلَّـةِ المناسـبةِ للواقـعِ 

القائـم، واسـتنباطِ الحلـولِ المناسـبةِ لإقامـةِ العـدلِ والقِسـطِ بيـن النَّـاس.

حدودُ الدراسة

الليـرةِ  قيمـةِ  ـرِ  تغيُّ حـدوثِ  عنـد  سـوريا  فـي  المطروحـةَ  الحلـولَ  البحـثُ  يتنـاولُ 
السـوريَّةِ بيـن الأعـوام )2011- 2022(1، وكذلـك الحلـولَ المطروحـةَ فـي تركيـا عنـد 
والإضافـةَ  وتقييمهـا  الحلـولِ  هـذه  ودراسـةَ   )2022 -2021( عـام  ـمِ  التضخُّ حـدوثِ 

الأربعـة. للمذاهـبِ  ـةِ  الفقهيَّ الآراءِ  مناقشـةَ  ويعتمـدُ  عليهـا، 

ـرِ قيمـةِ العُملـة، وقـد تناولـوا هـذهِ الظاهـرةَ بالبحـث، مجموعـةٌ مـن الباحثيـن، هيئـةُ الشـامِ  ـةُ سـدادِ الديـونِ عنـد تغيُّ 1	 كيفيَّ
الإسالميَّة. شـام  )islamicsham.org(.شـبكةُ  الإسالميَّة 
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الدراساتُ السابقة

، وكَثرُتْ في السـنواتِ  اهتـمَّ الباحثـونَ بدراسـةِ العُمالت النقديَّـةِ وتكييفهـا الشـرعيِّ
ـةِ العُمالت، ومعرفـةِ الأحـكامِ الشـرعيَّةِ لأداءِ  الأخيـرةِ الأبحـاثُ التـي تُعنـى بدراسـةِ ثمنيَّ
لـحِ للحـدِّ مـن الخلافـاتِ الناشـئة، وللوصـولِ إلـى  الديـونِ الآجلـة، وتحديـدِ طـُرقِ الصُّ
الحلـولِ التـي قـد تُرضـي بعـضَ الأطـرافِ وتُغضِـبُ بعضَهـم، إلَّاَّ أنَّ الحاجـةَ مازالـتْ 
 ، موجـودةً لدراسـةِ الحُلـولِ المطروحـةِ مـن قبـلِ الاقتصاديِّيـنَ ومعرفـةِ تكييفِهـا الفقهـيِّ

ـهُ عنـد حـدوثِ التغيُّـر. وكذلـك البحـثِ عـن حلـولٍ شـرعيَّةٍ تضمـنُ لـكلِّ طـرفٍ حقَّ

ومن الدراساتِ السابقة التي عنيتْ بهذا الموضوع:

ة »دراسـة  ـةِ الممتـدَّ ـرُ قيمـةِ النقـودِ وأثـرُهُ علـى أداءِ الديـونِ والالتزامـاتِ الماليَّ 1. تَغيُّ
ـةِ الدراسـاتِ الإسالميَّةِ  ـةِ لكليَّ فقهيَّـة تطبيقيَّـة«، وهـو بحـثٌ منشـورٌ فـي المجلـةِ العلميَّ
علـي  الدكتـور  إعـداد  2020م،  إصـدار  والثلاثـون،  التاسـعُ  ـدُ  المجلَّ بالقاهـرة،  للبنيـن 
ـرَ قيمـةِ النقـود، وأثـره علـى أداءِ الديـونِ  محمـد علـي مهـدي عثمـان. يتنـاولُ البحـثُ تغيُّ

ـةِ الآجلـة. والالتزامـاتِ الماليَّ

دة، وبحسـبِ الدراسـةِ فلا يمكنُ حلُّ  وانتهى البحثُ إلى أنَّ للمسـألةِ حالاتٌ متعدِّ
ـلَ  إشـكاليَّةِ تغيُّـر قيمـةِ العُملـةِ ضمـنَ اتِّجـاهٍ واحـدٍ فـي جميـعِ الحـالات، وينبغـي أن يتحمَّ
ـررُ كاماًل علـى أحـدِ الطَّرفيـنِ  الطرفـانِ قسـمًا مـن آثـارِ هـذه الجائحـةِ حتـى لا يقـعَ الضَّ

دونَ الآخَـر.

النجـاح  جامعـةُ  الإسالم،  فـي  يْـنِ  الدَّ سـدادِ  فـي  وأثـرُهُ  النقـود،  قيمـةِ  تغيُّـر   .2
ـةُ الدراسـاتِ العليـا، إعـداد: صالـح رضـا حسـن أبـو فرحة، إشـراف الدكتور  الوطنيَّـة، كليَّ
مـت هـذه الأطروحـةُ اسـتكمالًًا لمتطلبـات درجـةِ الماجسـتير  جمـال زيـد الكيلانـي، قُدِّ
ـةِ فـي نابلـس  ـةِ الدراسـاتِ العليـا فـي جامعـةِ النجـاح الوطنيَّ فـي الفقـهِ والتشـريع، بكليَّ

فلسـطين.2005م.

تنـاولَ البحـثُ تاريـخَ النقـودِ وأنواعَهـا، ووظائفَهـا، وضـرورةَ ثبـاتِ قيمتِهـا لحفـظِ 
ـرِ القيمـةِ فـي هذه الأيـام، وما يتبعُ  لَ النقـودِ إلـى وسـيطٍ تبادلـيٍّ متغيِّ الحقـوق، وذَكَـرَ تحـوُّ
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ذلـك التغيُّـر مـن ضـررٍ للمُقرضيـن.

ويـرى الباحـثُ ترجيـحَ رأي أبـي يوسـفَ وهـو وجـوبُ أداءِ قيمـةِ الفلـوسِ التـي طرأَ 
ـةِ، فـي حال تغيُّرِ الأسـعار، وكذلك  مَّ عليـهِ الغالءُ أو الرخـصُ يـومَ ثبـوتِ الالتـزامِ فـي الذِّ

ترجيـحُ هـذا الـرأي فـي حال الانقطاعِ والكسـاد.

ـرِ قيمـةِ النقـودِ فـي حـالِ الوفـاءِ فـي الموعـدِ  ـحَ الباحـثُ عـدمَ اعتبـارِ تغيُّ وقـد رجَّ
ـرِ قيمـةِ النقـودِ أيضًـا،  ـداد فـإذا كان مُعسـرًا فال اعتبـارَ لتغيُّ ـرُ فـي السَّ ا التأخُّ ّـَ المحـدد، وأمـ
ـا إذا لـم يكـن هنـاك  يْـنِ بقيمتِـه يـومَ الاسـتحقاق، أمَّ ـا المُماطِـلُ فيجـبُ عليـهِ سـدادُ الدَّ وأمَّ

يْـن. ـرِ قيمــةِ النقـودِ علـى الدَّ يْـنِ فال اعتبــارَ لتغيُّ دٌ لوفـاءِ الدَّ موعـدٌ محـدَّ

إضافةُ الرسالةِ الحاليَّة

يـونِ بِحسَـبِ أسـبابِها،  يضيـفُ هـذا البحـثُ إلـى مـا سـبقهُ مـن الأبحـاثِ تفصيـلَ الدُّ
ـةَ  ، كمـا يتنـاولُ البحـثُ إمكانيَّ وتحكيـمَ المقاصِـدِ الشـرعيَّةِ فـي ترجيـحِ الحُكـمِ الفقهـيِّ
ـروطِ ضمـنَ العقـدِ لحفـظِ الحقـوق، ومنـعِ الخالفِ، ويـدرسُ بعـضَ  اشـتراطِ بعـضِ الشُّ
ـرِ الأسـعارِ عنـد  النمـاذجِ الاقتصاديَّـةِ المطروحـةِ فـي الواقـعِ العملـيِّ لضبـطِ مشـكلةِ تغيُّ

أداءِ الالتزامـاتِ الآجِلـة.
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ل المبحثُ الأوَّ

تعريفُ النقودِ ووظائِفُها وتكييفُها الفقهيُّ

تْ بهما القِيَم،  ة واسـتقرَّ هـبِ والفضَِّ كان النـاسُ يتداينـونَ بالنقديـنِ الرئيسـينِ مـن الذَّ
ـةُ، الوسـيلةَ الرئيسـةَ للالتزامـاتِ الآجلـةِ فـي زماننـا، وللبحـثِ  ثـمَّ أصبحـت النقـودُ الورقيَّ
في الالتزاماتِ الآجلةِ وكيفيَّةِ أدائِها لا بُدَّ من معرفةِ ماهيةِ النقود، ووظائِفها، وتكييفِها.

ل: التَّعريفات المطلبُ الأوَّ

أولاً: تعريفُ النقود لغةً

ـل، والنقـدُ إعطـاءُ النقـودِ إلـى الآخِـرِ أو قبضِهـا  جمـعُ نقـدٍ، والنقـدُ: الحاضـرُ المُعجَّ
مـن الآخِـر. 1

ثانيًا: تعريفُ النقود اصطلاحًا

ـةِ، وعلى كلِّ ما  هبِ والفضَّ تعريـفُ النقـودِ عنـدَ علمـاءِ الفقـه: تطلـقُ النقـودُ علـى الذَّ
يقـومُ مقامهمـا فـي معامالتِ النـاس ومبادلاتهم مـن أيِّ نوعٍ كان.2

ثالثًا: تعريفُ الفلوس اصطلاحًا 

هيـدة، والفَلْـسُ عملـةٌ نقديَّـةٌ  الفلـوسُ أدنـى أنـواعِ المـال، 3 وتُشـترى بهـا الأشـياءُ الزَّ
مـن النُّحـاسِ ليسـت ثابتـة القيمـة. 4

المطلَبُ الثاني: وظائفُ النقود

ها ما يلي: ةُ وظائفَ من أهمِّ للنقودِ عدَّ

لع: فهي مقياسُ القيمةِ أو وحدةُ الحساب. 1. الثمنيَّةُ ومعيارُ السِّ

1	 لسان العرب، مادة )نقد(، 3/ 700.
2	 القاموس الفقهي لغةً واصطلاحًا 358.

3	  المطلع على ألفاظ المقنع 304.
4	 معلمة الفقه المالكي 280.
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غباتِ وشـراءِ الحاجاتِ في النظامِ  2. وسـيلةٌ للتبادُل: فهي الوسـيلةُ إلى تحقيقِ الرَّ
. الاقتصاديِّ

3. وسـيلةٌ للاحتفاظِ بالثَّروة: فهي أداةٌ لاختزانِ القِيَم، فالشـخصُ يبيعُ ما يزيدُ عن 
حاجتهِ ويحتفظُ بالنقودِ كقيمةٍ لشـراءِ ما يحتاجُه.

4. النقـود قاعـدة للمدفوعـات المؤجلـة وتسـوية الديـون والالتزامـات: الأصـل أن 
تكـون النقـود مقياسـاً للقيـم الحاضـرة، والمدفوعـات الآجلـة.1 

بَيَّـنَ هـذه  وهـذه مـن أهـمِّ وظائـفِ النقـودِ فـي الفكـرِ الاقتصـاديِّ المعاصـر، وقـد 
ـمِ الجوزيَّـةِ في »إعالم الموقِّعين« قبل أن يكتبَ  الوظائـفَ ومقاصدَهـا وأهميَّتَهـا ابـنُ القيِّ
فيهـا الاقتصاديُّـون، حيـث قـال: »الدراهـمُ والدنانيرُ أثمانُ المبيعـات، والثَّمنُ هو المعيارُ 
ـلعِ، لـم يكن لنا  الـذي بـه يعُـرفُ تقويـمُ الأمـوال، إذ لـو كان الثمـنُ يرتفـعُ وينخفـضُ كالسِّ

ثمـنٌ نعتبـرُ بـه المبيعـاتِ؛ بـل الجميـعُ سِـلَع.«2

هبِ وتذبذُبُ النُّقودِ الورقيَّة المطلبُ الثالثُ: الثَّباتُ النسبيُّ للذَّ

ـةِ فـي تحديـدِ  هـبِ مـع العمالتِ الورقيَّ ـةُ مقارنـةِ القـدرةِ الشـرائيَّةِ للذَّ - تبـرزُ أهميَّ
النقديَّـة. لألوراقِ  الفقهـيِّ  التكييـفِ 

فـي حالـةِ هبـوطٍ مسـتمرٍّ منـذ نشـأتِها، فهـي  ـةِ  الورقيَّ للنقـودِ  الشـرائيَّةَ  ةَ  القـوَّ إنَّ   -
ةِ الشـرائيَّةِ على  ـةِ والفضيَّـة، والتـي تتمتَّـعُ بالثبـاتِ النسـبيِّ للقوَّ تختلـفُ عـن النقـودِ الذهبيَّ
ةُ الشـرائيَّةُ للنقـدِ  مـدارِ التاريـخِ،. وفـي السـنَّةِ النبويَّـةِ الصحيحـةِ مواضـعُ تُعـرفُ منهـا القـوَّ
هـبِ في عصرنـا الحاضر، فلا نكادُ  ةِ الشـرائيَّةِ للذَّ هبـيِّ فـي ذلـك العهـد، ونقُارنـُهُ بالقـوَّ الذَّ
: »أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله  نجـدُ فرقًـا يذُكـر، ومـن ذلـكَ مـا وردَ فـي السـنَّةِ عـن عـروةَ البارقـيِّ

عليـه وسـلَّم أعطـاهُ دينـارًا يَشـتري لـه بـه شـاةً ...«3

1	 المعامالت الماليـة المعاصـرة فـي الفقـه الإسالمي 143، والتغيُّـرات فـي قيمـة النقـود -الآثـار والعالج فـي الاقتصـاد 
الإسالمي 27.

2	 إعلام الموقعين عن رب العالمين 2/ 105.
دُ بن المثنى( )3642(، 207/4. ثني محمَّ 3	 صحيح البخاري، كتاب المناقب )باب حدَّ
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ةِ كانَ دينـارًا، والدينـار هـو 4.25  ـطَ قيمـةِ الشـاةِ أيَّـامَ النبـوَّ وهـذا يـدلُّ علـى أنَّ متوسِّ
هب، وقيمتُهُ بالدولارِ في الشـهرِ العاشـرِ من سـنة )2022م( نحو )$200(  غرامًا من الذَّ
تقريبًـا، وهـي القيمـةُ الوسـطيَّةُ للشـاةِ فـي الشـامِ والعـراق. وفـي الشـهرِ الثامـنِ مـن سـنة 
هـبِ تقريبًـا، نحـو )265$(، وهـي  )2023م( أصبحـت قيمـةُ الــ )4.25( غـرامٍ مـن الذَّ
ـامِ والعـراقِ في تاريـخِ )2023/08/1م(، وقيمته في الشـهر  ـاةِ فـي الشَّ قريبـةٌ مـن قيمـةِ الشَّ
ـامِ والعراقِ  ـاةِ فـي الشَّ الثالـث )2025م( نحـو )400$( تقريبًـا، وهـي القيمـةُ الوسـطيَّةُ للشَّ

فـي هـذا الوقت.

ـمِ الحاصـلِ فـي الـدولارِ مقابـلَ سـلعةِ لحـمِ الغَنَـمِ الأساسـيَّة،  ـا يـدلُّ علـى التضخُّ ممَّ
ـلعَة.1 هـبِ مُقابـلَ هـذه السِّ والثبـاتِ النسـبيِّ للذَّ

: ةِ الشرائيَّةِ للأوراقِ النقديَّةِ بشكلٍ مستمرٍّ - انخفاضُ القوَّ

ـةِ  ةِ الشـرائيَّةِ للعُمالتِ الورقيَّ ـةِ نلاحـظُ هبـوطَ القـوَّ عنـد دراسـةِ قِيَـمِ العُمالتِ الورقيَّ
هَب. ةِ الشـرائيَّةِ للذَّ مقارنـةً مـع ثبـاتِ القـوَّ

ضُ أحيانًا للانهيار،  ضُ لنزولٍ بشكلٍ كبير، وتتعرَّ وإنَّ معظمَ العُملاتِ الورقيَّةِ تتعرَّ
ضَ  ـةُ والسـوريَّةُ والعراقيَّـة، وحتـى الـدولارُ الأمريكـيُّ فإنَّـهُ تعـرَّ وخصوصًـا العُملـةُ التركيَّ

لأزمـاتٍ عديـدةٍ من المفيـدِ ذِكرُها.

- فـي عـام 1944م تـمَّ تطويـرُ نظـامِ بريتـون وودز، بهـدفِ »ضمـانِ اسـتقرارِ سـعرِ 
«. واستقرت الحسابات  رف، ومنعِ التخفيضاتِ التنافسيَّة، وتعزيزِ النموِّ الاقتصاديِّ الصَّ
الدوليـة للـدول العاملـة بالـدولار علـى سـعر صـرف ثابـت هـو )35$( للأونصـة، وكانـت 
الولايـات المتحـدة ملتزمـة بدعـم كل دولار فـي الخـارج مـع الذهـب ممـا جعـل سـعر 

صـرف العمالت الأجنبيـة ثابتـة مقارنـةً بالـدولار.

وفـي تاريـخِ 15 أغسـطس/ آب 1971م، وافـقَ »نيكسـون« إلغـاءَ التحويـلِ الدولـيِّ 
هـبِ الـذي لـم يعـد  هـب، وبـدأ ارتفـاعُ سـعرِ الذَّ ولارِ الأمريكـيِّ إلـى الذَّ المباشـرِ مـن الـدُّ

ةِ مراكزَ، في دمشق، عند تاريخ )1/ 08/ 2023 م(. 1	 تمَّ اعتمادُ قيمةِ الأسعارِ بناءً على أسعارِ السوقِ في عدَّ
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مُرتبطًـا بـأيِّ عُملـةٍ رئيسـةٍ إلـى مـا يَقـرُبُ مـن 90 دولارًا للأوقيَّـة )الأونصـة( فـي عـام 
1981م«، إلى أن وصلَ سعرُ الأونصةِ في سنةِ 2025م اليومَ إلى ما يقُارب )$2900(.

المطلبُ الرابع: التكييفُ الفقهيُّ العامُّ للنقود

تمَّ بحثُ التكييفِ الفقهيِّ للنقودِ في العديدِ من المؤتمراتِ والأبحاث، ثم اسـتقرَّ 
ـة، وبهـذا  هـبِ والفضَّ ـةِ أثمـانٌ تقـومُ مقـامَ الذَّ الـرأيُ الفقهـيُّ علـى أنَّ العمالتِ الورقيَّ

مـة.1 ـةَ المكرَّ التكييـفِ جـاءتْ قـراراتُ المجمـعِ الفقهـيِّ لرابطـةِ العالـمِ الإسالميِّ بمكَّ

ـرِ الكبيـرِ تأخـذُ  ـةَ فـي حـالِ التغيُّ وهـذا هـو الأصـلُ فـي التكييـف، إلَّاَّ أنَّ النقـودَ الورقيَّ
ـرِ الفلـوسِ  ـرُ الكبيـرُ يؤثـر علـى ماهِيَـةِ النقـودِ الورقيَّـة، كمـا فـي تغيُّ ـة، فالتغيُّ أحكامًـا خاصَّ
بيـن حالتيـنِ عنـد بعـضِ الفقهـاءِ فـي مسـألةِ أنَّ الفلـوسَ إذا راجَـتْ رواجَ الأثمانِ ألُحِقتْ 
بهـا، ولهـا أحـكامُ النقديـنِ، ويصـحُّ أن تكـونَ رأسَ مـالِ المُضاربـة، وإنْ لـم تـرجْ يكـونُ 
ـدِ بـن الحسـنِ مـن الحنفيَّة،2واختـارَهُ بعضُهـم، وهو  لهـا حكـمُ العُـروض، وهـو قـولُ محمَّ

قـولٌ عنـد المالكيَّة.3

ـةَ  والترجيـحُ الـذي يختـارُهُ الباحـثُ بالنَّظـرِ إلـى هـذا القـولِ هـو أنَّ العُمالتِ الورقيَّ
ضتْ لتغيُّرٍ كبيرٍ يصبحُ لها أحكامًا  تتغيَّرُ بين حالتينِ بحسبِ الثباتِ والتذَبذُب، فإنْ تعرَّ

ـة، سـيأتي ذِكرُهـا في المباحـثِ القادمة. خاصَّ

الفتـاوى،  التطبيقـات،  )الأبحـاث،  المُعامالت:  فقـهِ  ، موسـوعةُ  الإسالميِّ العال�مِ  لرابط�ةِ  الفقه�يِّ  المَجم�عِ  ق�رارات   	1
https://shamela.ws/book/968 الخامس�ة.   ال�دورة   ،٦ القـرار:   ،203  /2 المصطلحـات( 

2	  انظر: رد المحتار على الدر المختار 5/ 175. 
3	  راجع: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 519.
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المبحثُ الثاني

أنواعُ الالتزاماتِ الآجِلة

التـي  النقديَّـةِ  القِيـمِ  مقـدارِ  وتحديـدُ  الآجلـة،  الالتزامـاتِ  أسـبابِ  علـى  الوقـوفُ 
ـرِ  ـةِ أداءِ هـذهِ الالتزامـاتِ عنـد تغيُّ يقصدُهـا النـاسُ فـي عُقودِهـم يسُـاعدُ فـي معرفـةِ كيفيَّ
مَمِ تكون بمعرفةِ القَصدِ الذي تَراضى عليه الطَّرفانِ  الأسعار، فإقامةُ العدلِ والوفاءُ بالذِّ
عنـد الاتِّفـاق، تطبيقًـا لقاعـدةِ »الأمـور بمَقاصِدهـا«، كمـا ينبغـي معرفـةُ الشـروطِ الشـرعيَّةِ 
لتحديـدِ مقـدارِ الالتزامـاتِ الآجلـةِ عنـد دَفعِهـا، وقـد بيَّـنَ رسـولنُا الكريـمُ صلَّـى اللهُ عليـهِ 
بالوفـاءِ  أوْجَبَهـا الله سـبحانه علـى عبـاده، وأوْصَـى  التـي  الفُـروضِ  أداءِ  ـةَ  وسـلَّم، أهميَّ
ـةِ الالتزامـات، فعـن عُقْبـةَ بـن عامـرٍ؛ قـال: قـال رسـولُ الله  بالمهـرِ كاماًل، وميَّـزهُ عـن بقيَّ

ـرطِ أنْ يوُفَـى بـه، مـا اسْـتَحلَلْتُم بـه الفُـروج(.1 صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: )إِنَّ أحـقَّ الشَّ

ل: بعضُ الالتزاماتِ الآجلةِ بحسبِ أسبابِها المطلبُ الأوَّ

عـة، ويصعـبُ حصرُهـا، إلَّاَّ أنَّـهُ لتيسـيرِ دِراسَـتِها يمكـنُ  إنَّ الالتزامـاتِ الآجلـةَ متنوِّ
تقسـيمُها بحسـبِ أسـبابِ نشـوئِها إلـى ثلاثـةِ أقسـام: 

1. ديونُ الإحسـانِ والفُروض: وهي الديونُ التي نشـأتْ عن عَقْدِ إحسـان، أو أنَّها 
فـرضٌ مـن الِله أوجبـهُ علـى النـاسِ كالقـرضِ الحَسَـن، أو المـالِ الثابـتِ بالغَصْب، أو مَهرِ 
الـزواج، أو الـزكاةِ، وتتشـابَهُ فـي أنَّهـا لا ترتَبـطُ بمصلحـةٍ ماديَّـةٍ للدائِـن، وإنَّمـا المصلحـةُ 

فيهـا معنويَّـة، ومـن أمثِلَتِها: 

فـقُ بالعبـاد، وتفريجُ  - القَـرضُ الحَسَـن: إنَّ مـن سـماتِ دينِنـا العظيـمِ الإحسـانُ والرِّ
ـةَ أداءِ الأمانـة، ليحفـظَ حقـوقَ العبـاد، وليـزدادَ  كُربـاتِ النـاس، وقـد بَيَّـنَ الله سـبحانَهُ أهميَّ
مَنَٰتِٰ إلََِىٰٓ 

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تـُؤَدُّ

َ
مُركُُـمۡ أ

ۡ
َ يأَ المعـروفُ والوفـاءُ بيـن النـاس، قـالَ سـبحانه: سمحإنَِّ ٱللَّهَّ

هۡلهَِاسجى ]النسـاء: 87[ 
َ
أ

1	 صحيح البخاري، كتاب النكاح، )باب الشروط في النكاح( 2/ 1035، حديث رقم: 4865، وصحيح مسلم، كتاب 
النـكاح، )بـاب الوفـاء بالشـروط فـي النـكاح( 5/ 1978، حديـث رقـم 1418.
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واج: عَقـدُ الـزواجِ ميثـاقٌ غليـظ، والالتـزامُ الناتـجُ عـن تأخيـرِ  - المَهـرُ فـي عقـدِ الـزَّ
يـونِ، وقـد أمـرَ الله سـبحانه بأدائِهـا فـي سـورةِ النسـاء، فقـال عـزَّ مـن  المهـرِ مـن أقَـوى الدُّ

قائـل: سمحوَءَاتـُواْ ٱلنّسَِـاءَٓ صَدُقَتٰهِِنَّ نِِحۡلـَةٗسجىۚ ]النسـاء: 4[.

- عِـوَضُ الخُلْـع ونفقـةُ الأولادِ عنـدَ الطَّالق: عنـد حـدوثِ الخُلْـعِ فـي عَقـدِ النـكاحِ 
يلُـزِمُ القاضـي الزوجـةَ بدفـعِ عِـوَضٍ للـزوج، وعنـد حُـدوثِ الطَّلاقِ يلُـزِمُ القاضي الزوجَ 

بنفقـةِ الأولاد، وغالبًـا مـا يَحكـمُ بهـا القاضـي بقيمـةِ العُملـةِ المحليَّة.

- الغاصِـبُ للمـال: إنَّ الغاصِـبَ للمـالِ يضمـنُ مـا غَصَبَـه، ويكـونُ هـذا المـالُ فـي 
ـةُ إلَّاَّ بأدائـه، أو مُسـامحةِ صاحـبِ المـال. تـه، ولا تَبـرأُ الذمَّ ذِمَّ

ـرَ المُكلَّـفُ فـي  ـرةُ بعـدَ وُجوبِهـا: وهـي الـزكاةُ التـي وَجَبـتْ، وتأخَّ - الـزكاةُ المؤخَّ
رَ أنْ يدفَعَهـا بعـدَ مـرورِ زمـنٍ علـى وُجوبِهـا، وبذلـكَ تصُبِـحُ التزامًـا  دفعِهـا، ثـمَّ تـابَ وقـرَّ

دَها لمـن أمََـرَ اللهُ لهـم بهـا. ـةِ المُكلَّـف، عليـه أنْ يسُـدِّ ثابتًـا فـي ذِمَّ

مـة،  لـة: وهـي الأمـوالُ التـي تأخُذُهـا الدولـةُ مـن أهـلِ الذِّ - الخـراجُ والجزيـةُ المؤجَّ
دها لبيـتِ  تـه، وعليـه أن يسُـدِّ ـرِ المُكلَّـفِ فـي دَفعِهـا تصبـحُ التزامًـا ثابتًـا فـي ذِمَّ وعنـد تأخُّ

مـالِ المُسـلمين.

دُ دفعاتـُهُ بشـكلٍ  تتجـدَّ تنتـجُ عـن عقـدٍ  التـي  الديـونُ  وهـي  دة:  المتجـدِّ يـونُ  الدُّ  .2
أمثلتهـا:  العقـد، ومـن  بدايـةِ  عنـد  دًا  المبلـغُ محـدَّ ويكـونُ   ، دوريٍّ

- الأجُـرةُ الشـهريَّةُ فـي عقـدِ الإيجـار: قـد يتـمُّ تحديـدُ الأجـرةِ الشـهريَّةِ فـي عقـدِ 
ةٍ أطـولَ مـن  ة، أو قـد يسـتمرُّ العقـدُ بشـكلٍ عُرفـيٍّ أو قانونـيٍّ لمـدَّ الإيجـارِ عـن كامـلِ المـدَّ
ةِ العقـد، عنـد ذلـك تصبـحُ قيمـةُ الأجُـرةِ رقمًـا قـد تنقـصُ قيمتُـهُ الشـرائيَّةُ بشـكلٍ كبيـرٍ  مـدَّ

ـرِ الأسـعار. عـن القيمـةِ المتَّفَـقِ عليهـا عنـد تغيُّ

- أجُرةُ الموظَّف: في الغالبِ يتمُّ تحديدُ الأجرةِ الشهريَّةِ في بدايةِ عقدِ التوظيف، 
ةٍ مفتوحـة، وتصبـحُ قيمـةُ الأجُـرةِ مِقـدارًا  وقـد يسـتمرُّ العقـدُ بشـكلٍ عُرفـيٍّ أو قانونـيٍّ لمـدَّ

قـد تنقـصُ قيمتُـهُ الشـرائيَّةُ بشـكلٍ كبيـرٍ عـن القيمـةِ المتَّفَقِ عليها عند تغيُّرِ الأسـعار.
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3. ديونُ العقودِ التجاريَّة: وهي الديونُ التي نتجتْ عن عقدٍ تجاريٍّ بين الطرفينِ، 
ومن أمثلتها:

- البيـعُ الآجِـل: فـي هـذا النـوعِ مـن البيـوعِ ينشـأُ التـزامٌ علـى المشـتري بـأداءِ ثمـنِ 
دة. اًل دفعـةً واحـدةً أو علـى أقسـاطٍ مُتعـدِّ المبيـعِ مؤجَّ

ـةِ  ـلعةَ تدخـلُ فـي ذِمَّ - الثمـنُ فـي عَقـدِ الاسـتِصناع: بمجـردِ إمضـاءِ العقـدِ فـإنَّ السِّ
ـةِ المُسـتَصنِع، فالثمـنُ يصبـحُ التزامًـا علـى المُسـتَصنِع إلى  الصانِـع، والمبلـغُ يثبـتُ فـي ذِمَّ

أَجَلِه.

ـراكَة ذِمـمٌ بيـن طرفـي العَقْـد،  - مسـحوباتُ الشـريكِ وأرباحُـه: تنشـأُ نتيجـةَ عَقـدِ الشَّ
ففـي شـركةِ المُضارَبـةِ مثاًل، يقـومُ الشـريكُ المُضـارِبُ بسـحبِ دُفعـاتٍ شـهريَّةٍ كدَيْنٍ في 
تـهِ إلـى حيـنِ تصفيـةِ الحسـابات، وقـد يتـمُّ تأخيـرُ التصفيـةِ وتوزيـعُ الأرباح، وقـد تتغيَّرُ  ذِمَّ
ـةٌ بين صاحـبِ العملِ وصاحبِ  ـةٌ ماليَّ ـم، وهنـا تنشـأُ ذِمَّ قيمـةُ المسـحوباتِ بنتيجـةِ التضخُّ

المال.

المطلبُ الثاني: أنواعُ التغيراتِ الطارئةِ على النقود

تهـا الشـرائيَّةِ  ةِ أنـواعٍ مـن التغيُّـراتِ التـي تؤثِّـرُ علـى قوَّ ـةُ لعـدَّ ضُ النقـودُ الورقيَّ تتعـرَّ
التبادليَّـة، وهـذه التغيُّـراتُ هـي:

1- الكَسَاد.1  

2- الانقِطاع.2  

خص. 3- الغَلاءُ والرُّ

للعُمالتِ  يحـدثُ  مـا  مـع  تتشـابهُ  وهـي  ميـنَ،  المتقدِّ الفقهـاءِ  مصطلحـاتُ  وهـذه 
ـم. التضخُّ أو  الانقطـاعِ  مـن  ـةِ  الورقيَّ

1	 والكساد أن تترك المعاملة بالنقد في جميع البلاد، حاشية ابن عابدين ٤/ ٥٣٣. 
2	 هو عدم وجود مثل الشيء في أسواق البلـد، ولو وجد في غيرها فإنه يعد منقطعًا.
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الأكثـرُ  هـي  الحالـةُ  فهـذه  خـص،  والرُّ بالغالءِ  القيمـةِ  ـرَ  تغيُّ البحـثُ  هـذا  ويتنـاول 
الحـالات. باقـي  عليهـا  تُقـاسُ  إذ  الورقيَّـة،  للنقـودِ  بالنسـبةِ  والأشـملُ 

خص تعريفُ الغلاءِ والرُّ

خـص.«1 وهـو »أصـلٌ  الرُّ غَال، وهـو »ضـدُّ  الفعـلِ  الغالءُ مصـدرُ  لغـةً:  تعريفهمـا 
خـص فهـو مصـدرُ الفعلِ  ـا الرُّ صحيـحٌ فـي الأمـرِ يـدلُّ علـى ارتفـاعِ ومُجـاوزةِ قَـدر.«2 وأمَّ

رَخُـصَ، وهـو »ضـدُّ الغَالء.«3 

تعريفُهمـا فـي اصطالحِ الفُقهـاء: هـو أن تزيـدَ قيمـةُ النقـودِ وترتفـعُ بالنسـبةِ للدراهـمِ 
نانير. والدَّ

راهمِ  ـا رخـصُ النقـودِ عنـد الفقهـاء فهـو أن تَنــزِلَ قيمـةُ النقـودِ وتَنقُصَ بالنسـبةِ للدَّ أمَّ
والدنانير.4 

1	 لسان العرب، مادة )غلا( 15/ 131. 
2	 معجم المقاييس في اللغة، )باب الغين واللام وما يثلثهما(، مادة )غلو( 4/ 388.

3	 لسان العرب، مادة )رخص( 7/ 40.
4	 درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، )المادة: 153( 1/ 125. 
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المبحثُ الثالث

الاجتهاداتُ الشرعيَّةُ لأداءِ الحقوقِ والالتزاماتِ الآجلةِ عند تغيُّرِ أسعارِ العُملات

ـةِ مـن النـوازلِ التـي تحتـاجُ إلـى حلـول،  ـرَ الـذي يطـرأُ علـى العُمالتِ الورقيَّ إنَّ التغيُّ
هـبِ  الذَّ ـمِ علـى أحـكامِ  التضخُّ المعاصريـنَ عنـد حـدوثِ  العلمـاءِ  بعـضُ  توقَّـفَ  وقـد 
ـرِ أسـعار،  ـة، وقاسـها آخـرون بمـا يحـدثُ علـى الفلـوسِ مـن انقطـاعٍ وكسـادٍ وتغيُّ والفضَّ

دت الأقـوالُ فـي ذلـك. وتعـدَّ

المطلب الأول: حدُّ الكثرةِ المُعتبَرِ عند تغيُّرِ الأسعار

ـةِ وبعـضُ الحنابلـةِ إلـى أنَّ مقـدارَ التغيُّرِ المؤثِّرِ  ل: ذهـبَ جمهـورُ المالكيَّ الـرأي الأوَّ
: »والفـرقُ بيـن القليـلِ والكثيـرِ أصـلٌ فـي الشـريعةِ  هـو الثُّلـث، جـاءَ فـي تفسـيرِ القُرطبـيِّ

رَ علماؤنـا الثُّلُـثَ لهـذا الحـدِ.«1 معلـومٌ، فقـدَّ

وذهـبَ نصيـرُ البلخـيُّ إلـى التفريـقِ بيـن أنـواعِ المعقـودِ عليه في مقدارِ وحـدةِ التغيُّرِ 
العُشْـر، وفـي الحيـوانِ  العُـروضِ نصـفُ  النـاسُ فـي  يَتغابَـنُ فيـه  المؤثِّـرِ فقـال: »إنَّ مـا 

العُشْـر، وفـي العقـارِ الخُمْـس، ومـا خـرجَ عنـه فهـو فاحـش.«2

ـرِ المؤثِّـرِ أو الغُبـنِ الفاحـشِ بالخُمْـسِ،  وذهـبَ بعـضُ الشـافعيَّةِ إلـى تحديـدِ التغيُّ
فقـالَ ابـنُ حجـر الهيثمـيُّ فـي »تحفـة المحتـاج«: »الغُبـنُ الفاحِـشُ هـو مـا لا يحُتمًـلُ فـي 
المُعامَلـةِ كدرهميـنِ فـي عشـرة؛ لأنَّ النفـوسَ تشـحُّ بـه، بخالفِ اليسـيرِ كدرهـمٍ فيهـا.«3

الرأي الثاني: المعيارُ المَرِن

ذهـبَ أصحـابُ هـذا الـرأي إلـى أنَّ مُـرادَ الشـارعِ بالمعيـارِ المؤثِّـرِ فـي العقـودِ هـو 
دهُ العُـرْفُ المُعتَبَـرُ مـن قِبـلِ الشـارع، وقـد ذهـبَ إلـى هـذا الـرأي الحنفيَّةُ  معيـارٌ مـرنٌ يحـدِّ

1	 تفسير القرطبي )الجامع لأحكام القرآن( 18/ 138.
2	 الجوهرة النيرة على مختصر القدوري 1/ 307.

3	 تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج 5/ 316.
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ـةُ فـي رأي2 وأكثـرُ الشـافعية.3  فـي المشـهور مـن مذهبهـم1 والمالكيَّ

هُ البعضُ  الـرأي الراجِـح: الـرأيُ الثانـي هـو الـرأي الراجـحُ في نظرِ الباحـث، فما يعدُّ
رهُ العُـرْفُ  هُ الآخـرون قلياًل، بحسـبِ نـوعِ المُعاملـة، ووضـعِ المجتمـع، ويقـدِّ كثيـرًا يعـدُّ
سَـبِ  الصحيـحُ، فالعُـرْفُ فـي الشـرعِ لـه اعتبـار، ويمكـنُ التقييـمُ أو الاشـتراطُ بحسـبِ النِّ
السـابقةِ فـي العُشْـرِ أو الخُمْـسِ أو الثُّلُـثِ لإقامـةِ العـدلِ بيـن النـاس، وتحقيـقِ مصلحـةِ 

التعـاونِ ونبـذِ الفُرْقَـة.

المطلبُ الثاني: آراءُ الفقهاءِ المُعاصِرينَ في أداءِ الالتزاماتِ الآجِلةِ عند تغيُّرِ الأسعار

ـةُ أو رَخُصـتْ بعـد التعامُـلِ بهـا وقبـلَ قبضهـا،  ل: إذا غلـتِ النقـودُ الورقيَّ الـرأي الأوَّ
ـرِ فـي القيمـة، أي ردُّ مثـلِ ما ثبتَ  فالواجـبُ بـذلُ مـا تـمَّ التعاقـدُ عليـه، ولا ينُظَـرُ إلـى التغيُّ

ائـنِ جنسًـا وعـددًا وليـس قيمتَها. ـةِ للدَّ ـةِ مـن النقـودِ الورقيَّ فـي الذمَّ

ـن ذهـبَ إلـى هـذا: شـيخُ الأزهـرِ الأسـبقُ الشـيخُ جـاد الحـق علـي جـاد الحـق،4  وممَّ
والدكتـور علـي أحمـد السـالوس،5 والشـيخ محمـد تقـي العثمانـي،6.. وغيرهـم.

ـرُ فـي قيمـةِ العُملـةِ يبلـغُ الثُّلـثَ فأكثـر، وتنـازعَ الطرفـانِ  الـرأي الثانـي: إذا كان التغيُّ
فـي طريقـةِ السـدادِ ولـم يَتراضَيـا، ففـي هـذه الحالـةِ يلجـأُ الطرفـانِ إلـى التصالـُحِ بحيـث 
ر الصلحُ  ـلُ كلُّ طـرفٍ منهمـا جُـزءًا منها برضاهُمـا، وإذا تعذَّ يتـمُّ تقديـرُ الخسـارة، ويتحمَّ
ررِ  دَ حجمَ الضَّ بيـن الطرفيـنِ فيُلجَـأُ إلـى التَّحكيـمِ بينهمـا، أو القضـاءِ ليفصلَ بينهم ويحـدِّ

النـازلِ بـكلِّ طرَف. 

يْنِ أو الوفاءِ بالثمن،  وإذا تَراضَيا بالمعروفِ على الزيادةِ أو النقصانِ عند سدادِ الدَّ
ـبٌ فيـه، وهـو داخـلٌ فـي بـابِ  أو المَهْـر، أو نحـو ذلـك، فـإنَّ هـذا جائـزٌ شـرعًا؛ بـل مُرغَّ

1	 الاختيار لتعليل المختار 1/ 23.
2	  مواهب الجليل شرح مختصر خليل 4/ 472.

3	  منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه 135/1.
4	  الفتاوى الإسلاميَّة من دار الإفتاء 9/ 537.

5	  أثر تغيُّر قيمة النقود في الحقوق والالتزامات، مجلَّة مجمع الفقه الإسلاميِّ 5/ 1332.
6	  مسألة تغيُّر قيمة العملة وربطها بقائمة الأسعار، مجلَّة مجمع الفقه الإسلاميِّ 5/ 1428.
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الإحسـانِ إلى المُسـلم، وهو رأيُ هيئةِ شـام الإسالميَّةِ بعد دراسـةِ الحالاتِ المطروحةِ 
ـورية،1 وهـو يوافـقُ رأيَ مجمـعِ الفقـهِ الإسالميِّ  عنـد الانهيـارِ الـذي حصـلَ للعُملـةِ السُّ
ـمِ الفاحـشِ وبعـدَ نشـوءِ  ـم، فقـد أوصـى المجمـعُ أنَّـهُ عنـد حصـولِ التضخُّ فـي التضخُّ
يْنِ بالقيمة، أو توزيعِ  ـدادِ علـى ردِّ الدَّ ائـنِ والمَديـنِ عندَ السَّ يْـن، لا مانـعَ مـن اتفـاقِ الدَّ الدَّ
ـرَرِ بيـن الطرفيـنِ صُلْحًـا، ويجـوزُ إمضاؤهُ قضـاءً أو تحكيمًا، ولا يجوزُ الاتِّفاقُ على  الضَّ

ذلـك عنـد التَّعاقُد.2

تـهِ مـن  الـرأي الثالـث: أنَّـهُ یجـبُ علـى المَدیـنِ أنْ يـردَّ للدائـنِ مثـلَ مـا ثبـتَ فـي ذِمَّ
ـةِ وكان هـذا التغیُّـرُ  مَّ النقـودِ الورقیَّـةِ إذا تغيَّـرتْ قیمتُهـا يـوم الوفـاءِ عـن یـومِ ثبُوتِهـا فـي الذِّ

ـا إذا كان التغیُّـرُ فاحشًـا فإنَّـهُ یجـبُ عليـه أنْ یـردَّ لـه القیمـة. یسَـیرًا، أمَّ

ـن ذهـبَ إلـى هـذا: الدكتـور علـي محيـي الدیـنِ القـره داغـي،3 والدكتـور محمد  وممَّ
وهبـة  والدكتـور  عجـم،5  شـفیق  محمـد  بـن  ناجـي  والدكتـور  الفرفـور،4  اللطیـف  عبـد 
ميـن، وعليـه الفتوى عنـد الحنفيَّة،7 وهو أنَّهُ  الزحيلـي،6 وهـو رأيُ أبـي يوسـفَ مـن المتقدِّ
خْـصُ يـوم ثبُوتـهِ  يَ قيمـةَ النَّقـدِ الـذي طـرأَ عليـهِ الغالءُ أو الرُّ يجـبُ علـى المَديـنِ أنْ يـؤدِّ

ـةِ مـن نقـدٍ رائـج.8 مَّ فـي الذِّ

المطلبُ الثالث: المقاصِدُ الشرعيَّةُ المرتبطةُ بأداءِ الالتزاماتِ الآجِلَة

ـقُ بالمعاملاتِ الماليَّة،  ةَ التي تتعلَّ نتنـاولُ فـي هـذا المطلـبِ المقاصِـدَ الشـرعيَّةَ العامَّ

1	  تـم الاقتبـاس مـن موقـع شـبكة شـام الإسالمية، كيفيـة سـداد الديـون عنـد تغيُّـر قيمـة العملـة، هيئـة الشـام الإسالمية 
مايـو 2014م.  21 الموافـق   / رجـب 1435هــ  الفتـوى: 60. 22،  رقـم   .)islamicsham.org(

الرابعـة  الـدورة  العملـة،  قيمـة  وتغيُّـر  ـم  التضخُّ بشـأن   )24/2( رقـم: 231  قـرار   : الدولـيِّ الإسالميِّ  الفقـه  2	  مجمـع 
2019م. نوفمبـر   06  –  04 الموافـق:  1441هــ/  أول  ربيـع   09  -07 مـن:  الفتـرة  خالل  بدبـي،  والعشـرين 

، بحـث مقـدم فـي  3	  تذبـذب قيمـة النقـود الورقيَّـة وأثـره علـى الحقـوق والالتزامـات علـى ضـوء قواعـد الفقـه الإسالميَّ
كليـة الشـريعة بجامعـة قطـر، فـي نـدوة علميـة عـام 1987م.

4	  تغيُّر العملة الورقيَّة، مجلة مجمع الفقه الإسلامي،1348/5.
.1076 ،1075/5 ، 5	  مفهوم كساد النقود الورقيَّة، مجلَّة مجمع الفقه الإسلاميِّ

6	  المعاملات الماليَّة المعاصرة، دار الفكر، بيروت، 2016م، ص155.
7	 رسائل ابن عابدين، تنبيه الرقود على مسائل النقود، 61-60/2.

8	 المرجع السابق، 60/2، 63. 
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الحُكـمَ  أنَّ  مـن  ـقِ  للتحقُّ والديـون،  الالتزامـاتِ  أداءَ  تخـصُّ  التـي  ـةَ  الجُزئيَّ والمقاصِـدَ 
ـقُ هـذه المقاصِـدَ ويتوافـقُ معهـا، وهـذه المقاصِدُ هي: الشـرعيَّ الـذي يتـمُّ ترجيحُـه، يحقِّ

1. حفظُ المال

إنَّ مقصـد حفـظِ المـالِ يبـرزُ فـي المعامالتِ الماليَّة، إذ هو مـن المقاصِدِ الضروريَّةِ 
التي لا تسـتقيمُ الحياةُ إلَّاَّ بتحقيقها، وهو كذلك مقصدٌ عامٌّ من حيثُ التقسـيمُ بحسـبِ 
ررِ  تَعلُّقهِ بالأحكامِ الشـرعيَّة، ويقُصدُ بحفظِ الأموالِ المحافظةُ عليها، ومنعُ إلحاقِ الضَّ

بهـا أو أكلِهـا بالباطـلِ، ومنـعُ إضاعَتِها وتحقيقُ أمنِها بعقوبةِ سـارِقِها.

عُـه، فقـال: سمحوَلََا تؤُۡتـُواْ  وقـد أمـر الله سـبحانهُ بحفـظِ المـالِ وعـدمِ إعطائـهِ لِمَـنْ يضُيِّ
ُ لَكُـمۡ قيَِمٰٗـا وَٱرۡزقُوُهُمۡ فيِهَـا وَٱكۡسُـوهُمۡ وَقوُلوُاْ  مۡوَلَٰكُـمُ ٱلَّتيِ جَعَـلَ ٱللَّهَّ

َ
ـفَهَاءَٓ أ ٱلسُّ

عۡرُوفٗـاسجى. ]النسـاء: 5[ لهَُمۡ قَـوۡلٗٗا مَّ
2. إقامةُ العدلِ ومنعُ الظُّلم

مُـرُ بٱِلۡعَـدۡلِ 
ۡ
َ يأَ إنَّ إقامـةَ العـدلِ أصـلٌ مـن أصُـولِ التشـريع،ِ قـال تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّهَّ

وَٱلۡۡإِحۡسَٰـنِسجى. ]النحـل: 90[ والآيـاتُ فـي تحريـمِ الظُّلـمِ كثيـرة؛ وذلـك لخطـورةِ الظُّلـمِ 
الحكيـمُ  الشـارعُ  فقـد وضـعَ  البحـثِ  موضِـعَ  المُجتمـعِ والأفَـراد، وفيمـا يخـصُّ  علـى 

قواعـدَ لمنـعِ الظُّلـمِ، منهـا:

أ. المسلمونَ على شُروطِهم 

والنـزاع.  الظُّلـمَ  ويمنـعُ  العقـد،  أطـرافِ  بيـن  العدالـةَ  ـقُ  يحقِّ الشـروطِ  التـزامَ  إنَّ 
قـالَ:  ه، أنَّ رسـولَ الله صلَّـى اللَّهَّ عليـهِ وسـلَّمَ  جَـدِّ أبيـهِ، عـن  ، عـن  الْمُزنـيُّ عـن عـوفٍ 

حرامًـا.1 أحََـلَّ  أو  حلًًاال،  مَ  حـرَّ شَـرْطًا  إلَّاَّ  شُـروطهِمْ،  علـى  »وَالمُسـلِمُونَ 

جِسْـتاني: سـنن أبـي داود،  1	  رواه أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق بـن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السِّ
كتـاب الأقضيـة، )بـاب الصلـح(، )3594(، 304/3، والجامـع الكبيـر )سـنن الترمـذي(، )1352(، 3/ 28، واللفـظ لـه، 

وقـال الترمـذي: هـذا حديـث حسـن صحيـح. 
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رر  ب. منعُ الضَّ

ـرُ  تتغيَّ الشـروطِ  بعـضِ  فـي  أنَّـهُ  إلَّاَّ  عليهـا،  المتَّفَـقِ  الشـروطِ  التـزامُ  هـو  الأصـلُ 
ـررِ ومَنعُـهُ لتحقيـقِ العـدلِ  الظـروف، ويحـدثُ ضـررٌ لأحـدِ الأطـراف، ويجـبُ إزالـةُ الضَّ
ـررِ الحاصـلِ بالأمـوالِ، قـالَ رسـولُ الله صلَّى الله عليهِ  ومنـعِ الظُّلـم، ولا بـُدَّ مـن جبـرِ الضَّ

وسـلَّم: )لا ضـرر ولا ضـرار(.1

ج. تحقيقُ التَّراضي

مـات، وتجنُّـبِ الشـروطِ الفاسـدةِ شـرعًا، يجـبُ  بعـد التـزامِ أمـرِ الله فـي تـركِ المحرَّ
ِيـنَ  هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ أنْ يتـمَّ التَّعاقُـدَ برضـى الطرفيـن، دونَ خجـلٍ ولا حيـاء. قـال الله تعالـى: سمحيَٰٓ

ن تكَُـونَ تجَِـٰرَةً عَـن تـَرَاضٖ 
َ
ٓ أ مۡوَلَٰكُـم بيَۡنَكُـم بٱِلۡبَطِٰـلِ إلَِّاَّ

َ
كُلُـوٓاْ أ

ۡ
ءَامَنُـواْ لََا تأَ

مِّنكُـمۡۚسجى. ]النسـاء: 29[
3. الجماعةُ والتعاونُ ومنعُ الفرقةِ والاختلافُ والتَّدابُر

حمـةِ للعالميـن، وقـد حثَّنـا رسـولُ الله صلَّـى الله  الإسالمُ ديـنُ التعـاونِ والخيـرِ والرَّ
رَ مـن الفُرقَـة. عـن عبـدِ اللَّهَّ بـنِ عامـرٍ قَـالَ: سَـمِعْتُ أبـا  عليـهِ وسـلَّمَ علـى التَّعـاون، وحـذَّ

هُريـرةَ يقـولُ: قـالَ رسـولُ اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـهِ وسـلَّم:

)لاَ تَحَاسَـدُوا، وَلاَ تَنَاجَشُـوا وَلاَ تَبَاغَضُـوا وَلاَ تَدَابَـرُوا وَلاَ يَبِـعْ أحََدُكُـمْ عَلَـى بَيْـعِ 
ِ إِخْوَانًا، الْمُسْـلِمُ أخَُو الْمُسْـلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلهُُ وَلاَ يَحْقِرُهُ(.2  أخَِيهِ، وَكُونوُا عِبَادَ اللَّهَّ

4. منعُ الجَهالَةِ والغَررِ في العُقود

نهـى رسـولُ الله صلَّـى الله عليـهِ وسـلَّمَ عـن كثيـرٍ مـن البيـوعِ لوجـودِ الجَهالَـةِ كبيـعِ 
والمنابَـذَة،  والملامَسـة  والمُخاضَـرة،  المُحاقَلـة،  وبيـعِ  الحُبْلـى،  حَبَـلِ  وبيـعِ  الحَصَـاة، 
والمُزابَنَـة، وبيـعِ المضاميـن، والملاقيـحِ، فهـذهِ بيـوعٌ متَّفـقٌ علـى تَحريمهـا، وكبيـعِ الطيـرِ 

1	 رواه الإمام مالك بن أنس: الموطأ، كتاب الأقضية، )باب القضاء في المرفق(، )2758(، 4/ 1078.
لـة والآداب، )بـاب تحريـمِ ظلُـمِ المسـلمِ وخذلـه واحتقـارهِ ودمـهِ وعِرضِـه ومالِـه( 4/  2	  رواهُ مسـلم، كتـاب البـرِّ والصِّ

.1986
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ـمكِ فـي المـاء. عـن أبـي هريـرةَ قـال: »نَهَـى رَسُـولُ الِله صَلَّـى اللهُ عليـهِ  فـي الهـواءِ والسَّ
وسـلَّمَ عـن بيـعِ الحصَـاةِ، وعـن بيـعِ الغَـرَر.«1

5. جَلْبُ المصالحِ ودَرْءُ المفاسِد

ـررَ  الضَّ وتُبعِـدُ عنهـم  العبـادِ  ـقُ مصلحـةَ  للعالميـن، تحقِّ الشـرعيَّةُ رحمـةٌ  الأحـكامُ 
ِ وَللِرَّسُـولِ إذَِا دَعََاكُـمۡ  ِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱسۡـتَجِيبُواْ لِِلَّهَّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ والفَسـاد، قـالَ تعالـى: سمحيَٰٓ

لِمَـا  يُُحۡييِكُـمۡۖسجى:  سمحلمَِـا  أجَيبُـوا،  أي:  ]الأنفـال: 24[. »سمحٱسۡـتَجِيبُواسجىْ  يُُحۡييِكُـمۡۖسجى  لمَِـا 
يصُْلِحُكُـم.«2

يادَةِ على القَرْض با ومنعُ أخَْذِ الزِّ 6. تحريمُ الرِّ

م، وكلُّ قـرضٍ بقصـدِ  كلُّ مـا ينتظـرُ الإنسـانُ زيادتَـهُ مـن خاللِ الإقـراضِ هـو محـرَّ
دْ فـي غيـره، قـال  بـا مـا لـم يشُـدِّ دَ الله سـبحانه فـي تحريـمِ الرِّ م، وقـد شـدَّ المنفعـةِ مُحـرَّ
ؤۡمِنيَِن ٢٧٨  اْ إنِ كُنتُم مُّ َ وَذَرُواْ مَا بقَيَِ مِنَ ٱلرِّبَـوٰٓ ِيـنَ ءَامَنُـواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ هَـا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ تعالـى: سمحيَٰٓ

مۡوَلٰكُِمۡ لََا 
َ
ِ وَرسَُـولِِهِۖۦ وَإِن تبُۡتُـمۡ فَلَكُـمۡ رءُُوسُ أ ذَنوُاْ بِِحَـرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهَّ

ۡ
مۡ تَفۡعَلـُواْ فَأ ّـَ فَـإنِ ل

تَظۡلمُِـونَ وَلََا تُظۡلَمُـونَ ٢٧٩سجى. ]البقـرة: 278، 279[
7. أداءُ الأمانةِ والوفاءِ بالعُقود 

أوجـبَ الله سـبحانهُ علـى عبـادهِ الوفـاءَ بالأمانـاتِ، والوفـاءُ يقتضـي الأداءَ الكامِـلَ 
هۡلهَِا 

َ
مَنَٰتِٰ إلََِىٰٓ أ

َ
واْ ٱلۡۡأ ن تـُؤَدُّ

َ
مُركُُـمۡ أ

ۡ
َ يأَ لهـذهِ الأمانـةِ دونَ نقُصـان. قـالَ تعالـى: سمحإنَِّ ٱللَّهَّ

ن تََحۡكُمُواْ بٱِلۡعَـدۡلِسجىۚ. ]النسـاء: 58[
َ
اسِ أ وَإِذَا حَكَمۡتُـم بَنۡيَ ٱلنّـَ

ـرِ الأسـعارِ مـع  المطلـبُ الرابـع: الترجيـحُ الفقهـيُّ لأداءِ الالتزامـاتِ الآجِلَـةِ عنـد تغيُّ
النَّظـرِ للمَقاصِد

منهـجُ الترجيـحِ المتَّبَـعُ هـو النظـرُ إلـى المقاصِـدِ بعـد الترجيـحِ بيـن أقـوالِ الفقهـاء، 

1	 أخرجـهُ مسـلم، صحيـح مسـلم، كتـاب البيـوع، )بـاب بطالن بيـع الحصـاة والبيـع الـذي فيـه غـرر( رقمـه: )1153( 2/ 
.779

2	 تفسير القرآن العظيم 4/ 35.
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قـهُ الحكـمُ مـن المقاصِـدِ الشـرعيَّة، إذ  ـقِ مـن الترجيـحِ، وذلـك بدراسـةِ مـا يحقِّ بُغيـةَ التحقُّ
قُ  مـمِ الواجبـةِ عليـه، ويبحـثُ عـن الحُكمِ الـذي يحقِّ أنَّ المسـلمَ يسـعى للتخلُّـصِ مـن الذِّ
ُ يَعۡلَـمُ ٱلمُۡفۡسِـدَ مِـنَ  العـدلَ والوفـاءَ بالأمانـة، ورضـاءَ النـاس، يقـولُ الله تعالـى: سمحوَٱللَّهَّ

ٱلمُۡصۡلـِحِۚسجى. ]البقـرة: 220[
هـةً وحاكمـةً علـى فهـمِ النصـوصِ وتفسـيرها  ـةً موجَّ وهـذه المقاصِـدُ تُشـكِّلُ مرجعيَّ
المطلوبَـةِ  الأحـكامِ  فـي  الفقهـيِّ خصوصًـا  الـرأي  وترجيـحُ  منهـا،  الأحـكامِ  واسـتنباطِ 

 . للأحـداثِ والنَّـوازِلِ الجديـدةِ التـي ليـس فيهـا نـصٌّ خـاصٌّ

، ثم النظر إلى  والترجيحُ يكون هنا بناءً على جِهةِ المقصَدِ الكليِّ العامِّ أو الخاصِّ
مقاصـدِ أصحـابِ الالتزامـاتِ الماليَّـة، والذيـن يقصـدونَ القيمـةَ الشـرائيَّةَ عنـد التَّعاقُـد، 
ـةُ تقـول: »العِبـرَةُ فـي  ـرُ مـع مُـرورِ الزمـن، فالقاعـدةُ الفقهيَّ ـةَ التـي تتغيَّ وليـس القيمـةَ الرقميَّ

العقُـود للمقاصِـدِ والمَعانـي لا للألفـاظِ والمَبانـي.« 1  

ة،  الحَـرجِ والمشـقَّ فـي رفـعِ  فـي الاجتهـاد، يسـاعدُ  المقاصِـدِ  بإعمـالِ  القـولَ  وإنَّ 
، وقـد أشـارَ ابـنُ عاشـور بـأنَّ إهمـالَ النظـرِ فـي مقاصِـدِ الشـريعةِ  ويرفـعُ الجمـودَ الفقهـيَّ
مـن أسـبابِ انحطـاطِ الفقـهِ وتخلُّفِـه، يقـول: »كان إهمـالُ المقاصِـدِ سـببًا فـي جمُـودٍ كبيرٍ 
للفقهـاء، ومِعـوَلًًا لنقـضِ أحـكامٍ نافعـة، وأشـأم مـا نشـأ عنـه مسـألةُ الحِيَـلِ التـي ولـعَ بهـا 

2». الفقهـاءُ بيـن مُكثِـرٍ ومُقـلٍّ

ـةَ توافُـقِ الأحـكامِ الشـرعيَّةِ مـع المقاصِـدِ  ـمِ -رحمـه الله- أهميَّ القيِّ ابـنُ  ـنَ  بيَّ وقـد 
والحِكَـمِ الربانيَّـة، وبيَّـنَ أنَّ عـدمَ التوافُـقِ يعنـي أنَّ هنـاكَ خطـأ فـي اسـتنباطِ الأحـكام، 
ـرِ الزمـانِ والمـكان، وفـي هـذا يقولُ ابنُ القيِّم: »إنَّ الشـريعةَ مَبنَاها  ـرُ مـع تغيُّ فالفتـوى تتغيَّ
وأساسَـها علـى الحِكَـمِ ومَصالـحِ العبـادِ فـي المعـاشِ والمَعـاد، وهـي عـدلٌ كلُّهـا ورحمةٌ 

كلُّهـا، ومصالـحُ كلُّهـا وحِكمـةٌ كلُّهـا.«3   

1	 درر الحكام 1/ 21.
2	 أليس الصبح بقريب 174.

3	 درر الحكام 1/ 21.
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لقيمـةِ  الكبيـرِ  ـرِ  التغيُّ حـدوثِ  عنـد  ـةَ  الورقيَّ النقـودَ  أنَّ  إلـى  الترجيـحِ  قبـل  ونشـيرُ 
هـبِ مـن حيـث كونهـا وسـيلةً للتبـادُل، ولكنَّهـا لـم تعـدْ وحـدةً  العُمالتِ تتشـابهُ مـع الذَّ
منضبطةَ للقياس، ولا تعُدُّ أداةً ثابتةً لاختزانِ القِيَم، ولا تُعدُّ مقياسًـا عادلًًا للمدفوعاتِ 
ة،  ي التعامـلُ بهـا إلـى وجـودِ جهالـةٍ فـي القيمـة، وتحتاجُ إلى أحـكامٍ خاصَّ الآجِلَـة، ويـؤدِّ

وضوابـطَ تمنـعُ الجهالـة، وترفـعُ الظُّلـم.

وبحسـبِ أسـبابِ الديـونِ التـي تـمَّ ذكرهـا في المبحثِ الثانـي يمكنُ الترجيحُ ضمنَ 
ثلاثِ حالات:

ـرِ الكبيـرِ  1. ديـونُ الإحسـانِ والفُـروض: إنَّ أداءَ هـذهِ الالتزامـاتِ عنـد حـدوثِ التغيُّ
لُ أن يقيـمَ هذا الالتزامَ  وَفْـقَ حـدِّ الكثـرةِ المَـرِنِ يكـونُ بالقيمـةِ يـومَ ثبـوتِ الالتزام، ويفُضَّ
هـبِ يـومَ ثبـوتِ هـذا الالتـزام، وهـذا يتوافـقُ مـع الـرأي الثالـثِ للفقهـاءِ  علـى سـعرِ الذَّ

المعاصِرين.

هُ في قيمةِ ما أقرضَهُ  ائِنُ يريدُ حقَّ وإنَّ هذا الرأي يتوافقُ مع المقاصِدِ الشرعيَّةِ، فالدَّ
مـن مـالٍ دونَ زيـادة، فهـو لا يأخـذُ زيـادةً علـى القَـرْض، وإنَّمـا يأخـذُ قيمـةَ الالتـزامِ ليـس 
أكثـر، وهـذا يتوافـقُ مـع حفـظِ مـالِ المُقـرِض، وأداءِ الأمانـةِ والوفـاءِ بالعقـود، ويسـاعدُ 
ـرر، ويحافـظُ علـى الجماعـةِ  ـقُ مقصـدَ منـعِ الضَّ فـي إقامـةِ العـدلِ ومنـعِ الظُّلـم، وهـو يحقِّ

والتعـاونِ ويحـدُّ مـن الفُرقَـةِ والاختالفِ والتَّدابُر.

ـلعة،  دةُ كراتـبِ الموظَّـف، وإيجـارِ السِّ دة: وهـذه الديـونُ المتجـدِّ يـون المتجـدِّ 2. الدُّ
ـوقِ الجديـد، والتوافق  ـرِ الكثيـرِ بحسـبِ عُـرفِ السُّ ينبغـي أن يتـمَّ إعـادةُ تقييمهـا عنـد التغيُّ
علـى قيمـةٍ تراعـي مصالـحَ الطَّرفيـن، وأحـكامَ القانـونِ السـائد، وهـو القـولُ الثانـي الـذي 
هُ بحسبِ  رُ ما يَستحقُّ لعِ فيجبُ أن يأخذَ المؤجِّ يدعو إلى التَّصالحُ، وبالنسبةِ لتأجيرِ السِّ
ررِ الذي يلحقُ المسـتأجِرَ عند تركهِ للمنفعة،  أجُـرَةِ المثـل، وأن يتـمَّ النظـرُ أيضًـا إلـى الضَّ

والبحـث عـن مثيلتهـا، وكلفة النقـلِ والمُتابعة.

ـلُ أن يتـمَّ التصالـحُ والتراضـي علـى الأوسـطِ، فيُقسَـمَ الفـرقُ بيـن الطرفيـن،  ويفُضَّ
ـةِ الوفـاءِ بالعقـود، وتحقيـقِ مقاصـدِ الشـريعةِ فـي إقامـةِ العـدلِ ومنعِ  ويتـمَّ النظـرُ إلـى أهميَّ
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لِ  الظُّلـم، والحفـاظِ علـى الجماعـةِ والتعـاونِ ومنـعِ الفُرقـةِ والاختلافِ والتدابـُر، والتوصُّ
إلـى التراضي. 

3. ديونُ العقودِ التجاريَّة: وهي الديونُ التي نَتجَتْ عن عقدٍ تجاريٍّ بين الطرفين، 
ـرِ  ـريعة، ولكـنْ بسـببِ التغيُّ والأصـلُ فـي هـذهِ العقـودِ الوفـاءُ بشـروطِ العقـدِ الموافقـةِ للشَّ
ـلُ أن يتـمَّ التصالـُحُ والتراضـي علـى الأوسـطِ  فإنَّـهُ يتـمُّ إعـادةُ النظـرِ فـي العقـد، ويفُضَّ
لـحِ أو  ائـنِ والمَديـن، وإنْ لـم يتراضَيـا علـى ذلـكَ يتـمُّ اختيـارُ الصُّ فيُقسَـمَ الفـرقُ بيـن الدَّ

. التحاكُـمِ إلـى جهـةٍ معيَّنـةٍ أو إلـى القضـاء، وهـو رأيُ المجمَـعِ الفقهـيِّ

منـعِ  إلـى  ي  ويـؤدِّ الظُّلـم،  ومنـعِ  العـدلِ  إقامـةِ  فـي  الشـريعةِ  مقاصِـدَ  ـقُ  يحقِّ وهـذا 
ررِ، وهو أرجى للحفاظِ على الجماعةِ والتعاوُنِ ومنعِ الفُرقَةِ والاختلافِ والتَّدابُر،  الضَّ

ـلِ إلـى التراضـي. والتوصُّ

تنبيـه: إنَّ هـذه الحلـولَ هـي ترقيـعٌ بسـببِ اختاللِ نظـامِ النَّقـدِ في العُمالتِ الورقيَّة، 
ـقُ مقاصِـدُ  والأصـلُ أن تبقـى العُمالتُ أثمانًـا ثابتـةً حتَّـى تُحفَـظَ الحقـوق، وحتَّـى تتحقَّ
الشـريعة، وإنَّ تَذبـذُبَ قيمـةِ العُمالتِ هـو مـن فسـادِ التشـريعاتِ الحديثـة، قـال شـيخُ 

الإسالمِ ابـن تيميـةَ عنـد بيانـهِ لشـروطِ ضَـرْبِ السـلطانِ للفلـوس:

 »يجـبُ أن تكـونَ بقيمـةِ العـدلِ فـي مُعاملاتهـم، مـن غيـرِ ظلـمٍ لهـم. ولا يَتَّجِـرُ ذو 
السـلطانِ فيهـا أصاًل،.. فـإنَّ التجـارةَ فيهـا بـابٌ عظيـمٌ مـن أبـوابِ ظلُـمِ النـاس، وأكلِ 

بالباطِـل.«1 أموالِهـم 

وبنـاءً عليـه، فـإنَّ كثـرةَ الحـالاتِ، وعمـومَ البلـوى، وصعوبـةَ بعـضِ الحلـولِ القائمـةِ 
الحلـولِ  إلـى هـذه  الحاجـةِ  التراضـي، وكثـرةَ  ـةَ تحقيـقِ  لـحِ والقَضَـاءِ، وأهميَّ الصُّ علـى 

ـم. يقودُنـا إلـى دراسـةِ اشـتراطِ الحلـولِ فـي العقـودِ قبـلَ وقـوعِ التَّضخُّ

1	 مجموع الفتاوى 29/ 469.
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المبحثُ الرابع

التكييفُ الشرعيُّ لبعضِ التطبيقاتِ الاقتصاديَّةِ المقترحَةِ

والتي تربطُ الدُيونَ بتغيُّرِ الأسعار

إنَّ الربطَ القياسـيَّ بمسـتوى الأسـعارِ هو نمطٌ جديدٌ من أنماطِ تعديلِ المَدفوعاتِ 
ـرُ  دةٌ وتتغيَّ مـونَ فـي مؤلَّفاتِهـم. وصُـوَرُ الربـطِ متعـدِّ لـةِ، ولـم يتناوَلْـهُ الفقهـاءُ المتقدِّ المؤجَّ

روف، وسـيتمُّ التركيـزُ علـى ثلاثـةِ نماذج: بحسـبِ الظّـُ

بطُ القياسيُّ للالتزاماتِ الآجلةِ بمستوى الأسعار1ِ وحُكمُه: ل: الرَّ المطلبُ الأوَّ

سـةُ الإعمارِ التركيَّةِ TOKI من ربطِ أقسـاطِ  ومـن أمثلـةِ هـذا الربـطِ مـا تقـومُ بـه مؤسَّ
2 )Ü� fe-Tüfe Oranları | Kpmg Vergi( .م المنازلِ المُباعَةِ بالتقسيطِ بقيمةِ التضخُّ

ويتنـاولُ البحـثُ هـذا الموضـوعَ مـن جانـبِ قيمـةِ القِسْـطِ فقـط، ولا يتنـاولُ حُكـمَ 
عقـدِ البيـعِ بشـكلٍ كامـلٍ، إذ أنَّ العقـدَ فيـه شـرطٌ جزائـيٌّ يتعلَّـقُ بغرامـاتِ التأخيـرِ عنـد 

مهـا مَجمـعُ الفقـهِ الإسالميِّ بمكَّـة.3 ـرِ فـي سـدادِ القِسْـط، وهـذه الغرامـاتُ حرَّ التأخُّ

بطِ القياسيِّ للالتزاماتِ الآجِلَةِ بمستوى الأسعار لًًا: آراءُ الفقهاءِ في حكمِ الرَّ أوَّ

تنـاول الفقهـاء المعاصـرون هـذا الموضـوع فـي عـدة بحـوث، وقد اختلفـت أقوالهم 
فيـه علـى ثلاثـة أقوال:

لـةِ بمسـتوى الأسـعار، سـواء كان  ل: جـوازُ ربـطِ المدفوعـاتِ المؤجَّ - القـولُ الأوَّ
الفُقهـاءِ والباحثيـن،4 واسـتدلَّ  إليـه جماعـةٌ مـن  مـا ذهـبَ  أو عقـدًا. وهـذا  دَيْنًـا  سـببها 

ـلعِ والخدمـاتِ فـي سـنةِ ثبـوتِ الالتـزام، ثمَّ حسـابُ أسـعارِ هذه المجموعةِ في سـنةِ  1	 حيـثُ يتـمُّ قيـاسُ مجموعـةٍ مـن السِّ
أداءِ الالتـزام، ثـمَّ تقسـيمهما لمعرفـةِ نسـبةِ الفـرقِ بيـن الأسـعارِ خاللَ هـذه الفتـرة، لمعرفـةِ المسـتوى القياسـيِّ للأسـعار.

ـرِ سـعرِ سـلَّةٍ مـن  �Ü( هـو الرقـمُ القياسـيُّ لأسـعارِ المسـتهلكِ، ويتـمُّ حسـابهُ مـن خاللِ قيـاسِ تغيُّ fe-Tüfe Oranları( 	2
ـرُ أسـعارِ المسـتهلكِ إلى  المُنتجـاتِ التـي يميـلُ النـاسُ إلـى اسـتهلاكِها أكثـر مـن غيرهـا، فـي فتـراتٍ شـهريَّة، ويشـيرُ مؤشِّ

/https://ekonomihukuk.com/category/kavramlar :تكلفـِة المَعيش�ة. انظـر الموقـع
3	 مجموع الفتاوى، مرجع سابق.

م على العلاقات التعاقديَّة في المصارف الإسالميَّة والوسـائل المشـروعة للحماية 63-64، وتغيُّرُ  4	 انظر: آثار التضخُّ
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ةِ أدلَّـة: أصحـابُ هـذا القـولِ بعـدَّ

ـا سـألهُ عـن  لًًا: قـولُ النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم لابـنِ عمـر رضـي الله عنهمـا لَمَّ أوَّ
قـا  راهِـمِ عـن الدنانيـرِ والعكـس: )لا بـأسَ أن تأخُذَهـا بسـعرِ يومهـا، مـا لـم تتفرَّ أخـذِ الدَّ

وبينكمـا شـيء(.1

يـةِ علـى أهـلِ القُـرى،  مُ الإبـلَ فـي الدِّ ثانيًـا: أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم كان يقُـوِّ
ـصَ فـي قيمتهـا.2 فـإذا غَلَـتْ رفـعَ فـي قيمتهـا، وإذا رَخصـتْ نَقَّ

المعامالت؛ ولا يمكـنُ أن تسـتقيمَ  فـي جميـعِ  العـدلُ وهـو أصـلٌ واجـبٌ  ثالثـاً: 
معامالتُ النـاسِ إلَّاَّ بـه، ولذلـكَ فـإنَّ أحـكامَ المُعامَالتِ فـي الكتـابِ والسـنَّةِ يعـودُ فـي 
لـةِ بمسـتوى الأسـعارِ وسـيلةٌ وأداةٌ  الحقيقـةِ إلـى إقامـةِ العـدل، وربـطُ المدفوعـاتِ المؤجَّ

لتحقيـقِ ذلـك، ومِـن القواعـد: أنَّ الوسـائلَ لهـا أحـكامُ المقاصـد.

ـةِ العُمالتِ التـي تنشـأُ  وإنَّ المَقصَـدَ الأسـاسَ مـن الربـطُ هـو الحـدِّ مـن جَهالـةِ ثَمنيَّ
مِ  ـم، ولا بـُدَّ مـن وسـيلةٍ عادلـةٍ للتخفيـفِ مـن الأضـرارِ الناجمةِ عـن التضخُّ نتيجـةَ التضخُّ
ـا أخـذَ حقيقةً  .3 وهـذهِ الزيـادةُ ليـس فيهـا ظلـمٌ للمَديـن، إذ أنَّهـا لا تُلزمُـهُ بأكثـرَ ممَّ النقـديِّ
ائـنِ مـا قـد يقـعُ عليـه مـن الظلـمِ بسـببِ نقـصِ  مـن حيـث القيمـة، كمـا أنَّهـا تدفـعُ عـن الدَّ
قيمـةِ النقـود، فالدائـنُ لـم يأخـذْ إلَّاَّ رأسَ مالـهِ كقيمـة، وإن كان قـد يزيـدُ صـورةً وعـددًا.

رابعًـا: أنَّ الأصـلَ فـي المعامالتِ الحِـلُّ والإباحـة،4 والحاجـةُ داعيـةٌ إليـه؛ وذلـك 
ـةِ وكثـرةِ المُدايَنـات. لكثـرةِ التذبـذُبِ والتقلُّـبِ فـي النقـودِ الورقيَّ

قُ المصلحةَ وبرضى الطرفين، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم   خامساً: أنَّ هذا الاشتراطَ يحقِّ

القيمة الشرائيَّةِ للنقود الورقيَّة 327.
1	 أخرجـه الإمـام أحمـد بـن حنبـل، مسـند أحمـد مسـند المكثريـن مـن الصحابـة، حديـث رقم )6239(، 359/10، وسـنن 

هـبِ مـن الـورق(، حديـث رقـم: )3354، 3355( 2/ 332. أبـي داود، كتـاب البيـوع، )بـاب فـي اقتضـاء الذَّ
يـات، )بـاب دِيـاتِ الأعضـاء(، رقـم: )4564(، 4/ 189، والنسـائي، سـنن  2	 رواه أبـو داود، سـنن أبـي داود، كتـاب الدِّ

اء(، حديـث رقـم: )4805(، 8/ 42. النسـائي، كتـاب القسـامة، )بـاب ذكـر الاختالف علـى خالـد الحـذَّ
انظر: الاقتصاد الإسلامي، وجهة نظر في تغيُّرِ قيمةِ النقود، مجلَّة جامعة الملك عبد العزيز، ع11، 32. 	3

4	 الفصول في الأصول للجصاص 3/ 252- 254.
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مَ حَلالَاً، أوَْ أحََلَّ حَرَامًا(.1 يقول: )وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلاَّ شَرْطًا حَرَّ

بـطِ يفُضـي إلـى امتنـاعِ الناسِ عن المُدايناتِ وكذا القُروض؛2 لأنَّ  وعـدمُ الأخـذِ بالرَّ
يونِ  ـةِ للنقود؛ لا سـيَّما في الدُّ بُ نقـصَ القيمـةِ التبادليَّ ـمِ يسُـبِّ بـطِ فـي حـالِ التضخُّ عـدمَ الرَّ

والقُـروضِ الطويلةِ الأجََل.

لَـةِ بمسـتوى الأسـعارِ سـواء  - القـولُ الثانـي: عـدمُ جـوازِ ربـطِ المدفوعـاتِ المؤجَّ
كان سـببها دينـاً أو عقـدا3ً وهـذا مـا وردَ فـي توصيـاتِ ومقترحـاتِ مجلـسِ مجمـعِ الفقـهِ 
يـونِ  ، فـي أنَّـهُ لا يجـوزُ شـرعًا الاتفـاقُ عنـد إبـرامِ العقـدِ علـى ربـطِ الدُّ الإسالميِّ الدولـيِّ
ة،  هبِ أو الفضَّ ـرات، أو الربـطِ بالذَّ الآجِلَـةِ بمؤشـرِ تكاليـفِ المعيشـةِ أو غيـرهِ مـن المؤشِّ
بـط. وعلَّلـوا  بـطِ بعملـةٍ أخـرى، وغيرِهـا مـن أنـواعِ الرَّ بـطِ بسـعرِ سِـلعةٍ معيَّنـة، أو الرَّ أو الرَّ
بـطِ مـن غَـرَرٍ كثيـرٍ وجهالـةٍ فاحشـة،4 واسـتدلَّ أصحـابُ  ذلـك لِمَـا يترتَّـبُ علـى هـذا الرَّ

ةِ أدلَّـة: هـذا القـولِ بعـدَّ

يـونِ  المِثْـلِ فـي وفـاءِ الدُّ ـةُ الأوراقِ النقديَّـة: وهـذا يقتضـي وجـوبَ ردِّ  لًًا: مثليَّ أوَّ
يْـنِ مقابـلَ  يـادَةُ فـي الدَّ لُ مسـتوى الأسـعارِ. فتكـونُ هـذه الزِّ والقُـروض. فـإذا ارتفـعَ مُعـدَّ

ـةِ الـذي ثبـتَ تحريمُـهُ بالكتـابِ والسـنَّةِ والإجمـاع.5 الأجَـل، وهـذا هـو ربـا الجاهليَّ

ـا سـألهُ عـن  ثانيًـا: قـولُ النبـيِّ صلَّـى الله عليـهِ وسـلَّم لابـنِ عمـرَ رضـي الله عنهمـا- لَمَّ
راهـم-: )لا بـأسَ أنْ تأخُذَهـا بسـعرِ يومِها،  راهـمِ عـن الدنانيـر، والدنانيـرِ عـن الدَّ أخْـذِ الدَّ

قـا وبينكما شـيءٌ(.6 مـا لـم تَتفرَّ

لح(، )3594(، 3/ 304، والترمذي، سـنن الترمذي، أبواب  1	 رواه أبو داود، سـنن أبي داود، كتاب الأقضية، )باب الصُّ
لـحِ بيـن الناس(، رقـم: )1352(، 3/ 28، واللفظ  الأحـكام، )بـاب مـا ذُكِـرَ عـن رسـول اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّم فـي الصُّ

: هـذا حديـثُ حسـنٌ صحيح. لـه، وقـال الترمـذيُّ
2	 انظـر: ربـطُ الحقـوقِ والالتزامـاتِ الآجِلَـةِ بتغيُّـر الأسـعار، وقائـع نـدوة عـام 1407هــ، فـي المعهـد الِإسالمي للبحـوث 

والتدريـب 190.
م على العلاقات التعاقديَّة 62، وتغيُّر القيمة الشرائيَّة للنقود الورقيَّة 330. 3	 آثار التضخُّ

مِ وتغيُّرِ قيمةِ العُملة،  ، في دورته الثانية عشـرة بالرياض بشـأن موضوع التضخُّ 4	 مجلسُ مجمعِ الفقهِ الإسالميِّ الدوليِّ
مـن 25 جمـادى الآخـرة إلـى 1 رجـب 1421هــ الموافـق 23-28 أيلـول )سـبتمبر( 2000م، قـرار رقـم: )115(، 9/12.

5	 المغني 6/ 431 وما بعدها.
6	 تقدم تخريجه.
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بـه كلا الفريقيـنِ مـن وجـهٍ مختلـف، ووجـهُ الدلالـةِ فـي هـذا  وهـذا الدليـلُ أخـذَ 
يْـنِ؛ بـل فَرضَهـا يـومَ  القـولِ: أنَّ النبـيَّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّمَ لـم يعتبـرِ القيمـةَ يـومَ الدَّ
القضـاء، حيـث قـال صلَّـى الله عليـهِ وسـلَّم: )بسِـعرُ يَومِهـا(، »وهذا دليـلٌ على عدمِ اعتبارِ 

ـرِ الأسـعار.«1 تغيُّ

وينُاقشُ هذا بما يأتي:

ـرفِ وهـو قضـاءٌ فـي  1. مـا جـاءَ فـي الحديـثِ يشـترطُ فيـه أن يكـونَ بسـعرِ يـومِ الصَّ
ا الربطُ القياسـيُّ  يْـن، حيـث إنَّـهُ لـم يقُبـض الثمـنُ فهـو مضمونٌ على المشـتري، أمَّ بيـعِ الدَّ
يْـنِ أو القَـرضِ بعُملـةٍ أخـرى؛ بل يتمُّ بنفسِ العُملة  ـنُ بيعًـا للدَّ بمسـتوى الأسـعارِ لا يتضمَّ
ـا الزيـادةُ فإنَّهـا لتحقيـقِ المماثلـةِ المعنويَّـة، وذلـك بتعويـضِ  ـةِ المَديـن. وأمَّ التـي فـي ذمَّ

ـةِ للنقـود. الـذي قـد يحصـلُ مـن نقـصِ القيمـةِ الشـرائيَّةِ التبادليَّ

2. وفـي قـول النبـيِّ صلَّـى الله عليـه وسـلَّم: )لا بـأسَ أنْ تأخُذَهـا بِسـعرِ يومِهـا( يـدلُّ 
يـن، وهـذا هـو المقصـودُ  ـرِ الأسـعار، فاعتبـرَ القيمـةَ والسـعرَ يـومَ وفـاءِ الدَّ علـى اعتبـارِ تغيُّ
مـن الربـطِ القياسـيِّ بمسـتوى الأسـعار. ولذلـك اسـتدلَّ بهـذا الحديـثِ بعـضُ مـن يـرى 

جـوازَ الربـطِ بمسـتوى الأسـعارِ عليـه.2

ل،  بطَ القياسيَّ بمستوى الأسعارِ يعني الغَرَرَ والجهالةَ في الثمنِ المؤجَّ ثالثًا: إنَّ الرَّ
فيدخلُ ذلك فيما نهى عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم من بيعِ الغَرَر.3

ويناقَشُ هذا بما يأتي 

التسـديدِ  وقـتَ  للثمـنِ  ـةَ  الحقيقيَّ القيمـةَ  ولكـنَّ  العقـد،  لطرفـي  معلـومٌ  الثمـنَ  أنَّ 
بـطِ القياسـيِّ لتقليـلِ الغَـرَرِ الموجـودِ أصاًل، فهنـا يغُتَفَرُ ما في  مجهولـةٌ، ولذلـك نلجـأُ للرَّ
المعامَلـةِ مـن غَـررٍ إزاءَ مـا يندفـعُ بـه عـن الناسِ من ضررٍ بسـببِ اضطـرابِ قيمةِ الأوراقِ 

ـرِ الأسـعار، وقائـع نـدوة عـام 1407هــ، 173. وينظـر: مجلَّـة مجمـعِ الفقـهِ  1	 ربـطُ الحقـوقِ والالتزامـاتِ الآجلـةِ بتغيُّ
.)586  /3  /8  ،1856  /3  /5( الإسالميِّ 
2	 تغيُّر القيمة الشرائيَّة للنقود الورقيَّة 327.

3	 رواه مسـلم، صحيـح مسـلم، كتـاب البيـوع، )بـاب بطالن بيـع الحصـاة والبيـع الـذي فيـه غـرر(، رقـم )1513( 3/ 1153. 
مـن حديـث أبـي هريـرة رضـي اللَّهَّ عنـه، ولفظـه: )نَهـى رسـولُ اللَّهَّ صلَّـى اللَّهَّ عليـه وسـلَّمَ عـن بيـعِ الحَصـاةِ وعـن بيـعِ الغَـرَر(. 
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نـهُ العقـد، والشـرطُ عنـد  النقديَّـةِ وتذبذُبهـا.1 والثمـنُ فـي حـالِ الربـطِ معلـومٌ بمـا يتضمَّ
ـةِ للثمـن،  ـمِ النقـديِّ فقـط، وهـذا الربـطُ للمحافظـةِ علـى القيمـةِ الحقيقيَّ حـدوثِ التضخُّ

ـعرِ فـي وقـتٍ مُسـتقبل. وليـس ثمنًـا جديـدًا. وليـس مـن قبيـلِ تحديـدِ السِّ

ـرِ مسـتوى الأسـعار؛ يتعـارضُ مـع مفهـومِ  لـةِ بتغيُّ رابعًـا: ربـطُ المدفوعـاتِ المؤجَّ
ثبـاتِ العقـودِ والأسـعارِ، إذ الأصـلُ أنَّ النقـودَ علـى اختالفِ أنواعهـا هـي »المعيارُ الذي 

يعُـرَفُ بـه تقويـمُ الأمـوال.«2

يونِ والقروضِ  ينُاقَشُ هذا بأنَّ الربطَ القياسيَّ بمستوى الأسعارِ هو لتثبيتِ قيمةِ الدُّ
ـم. وهـو خـروجٌ عـن الأصـلِ لحاجـةِ  ـةِ وقـتَ التضخُّ ـرِ أحـوالِ العُمالتِ الورقيَّ بسـببِ تغيُّ

. م النقديِّ تصحيـحِ مـا حصـلَ من اضطرابٍ بسـببِ التضخُّ

ـرِ  بتغيُّ القُـروضِ  ربـطِ  جـوازِ  عـدمِ  علـى  الفقهـاءِ  مـن  ميـنَ  المتقدِّ »اتِّفـاقُ  خامسًـا: 
الأسـعار.«3

وينُاقَشُ هذا بما يأتي:

مين، ومسـألةُ غلاءِ الفلوسِ  إنَّ الربطَ القياسـيَّ لم يكن له دافعٌ لدى الفقهاءِ المتقدِّ
؛ لأن الفلـوسَ تُشـترَى بهـا الأشـياءُ الزهيـدة،  ورُخصهـا لا ينطبـقُ علـى الربـطِ القياسـيِّ

وليسـت كالنقود.

- القـولُ الثالـث: يجـوزُ الربـطُ القياسـيُّ بمسـتوى الأسـعارِ فـي الأجـورِ والرواتـبِ 
يـون، وهـذا مـا انتهـى إليـه مجلـسُ مجمـعِ الفقـهِ الإسالميِّ في دورتهِ  دونَ القُـروضِ والدُّ

الخامسـةِ عـام 1409هــ، ودورتـهِ الثامنـةِ عـام 1414هـ.4

أدَلَّةُ القولِ الثالث:

أخَـذَ أصحـابُ هـذا القـولِ بأدلَّـةِ القائليـنَ بعـدمِ جـوازِ الربـطِ مُطلقًـا فـي منـعِ جـوازِ 

1	 ينظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 3/ 635- 636(.
2	  إعلام الموقعين 2/ 137.

3	 ينظر: ربطُ الحقوقِ والالتزاماتِ الآجِلَةِ بتغيُّرِ الأسعار، وقائع ندوة عام 1407هـ، 163.
4	 ينظر: مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 3/ 787.
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يونِ بمسـتوى الأسـعار، وأخذوا بأدلَّةِ القائلينِ بجوازِ  ربطِ القُروضِ وما شـابهها من الدُّ
بطِ مطلقاً في القولِ بجوازِ ربطِ الرواتبِ والأجُوراتِ والحقوقِ بمسـتوى الأسـعار.1 الرَّ

ترجيحُ القولِ الفقهيِّ مع النظرِ للمَقاصِد

ةِ أدلَّتهِ  لـةِ بمسـتوى الأسـعار؛ وذلـك لقـوَّ يـونِ المؤجَّ ـحُ للباحـثِ جـوازُ ربـطِ الدُّ يترجَّ
. مِ النقديِّ ةِ الحاجةِ إلى وسـيلةٍ لمعالجةِ المشـاكلِ الناتجةِ عن التضخُّ في الجملة، وشـدَّ

وبالنَّظـرِ للمقاصـدِ الشـرعيَّة نجـدُ أنَّ القـولَ بالجـوازِ يتوافـقُ مـع المقاصـدِ الشـرعيَّة، 
ررَ، ويسـاعدُ في حفظِ المالِ وتثبيتِ قيمتهِ الشـرائيَّة،  إذ أنَّهُ أقربُ للعدل، فهو يمنعُ الضَّ
وهـو شـرطٌ بالتراضـي يلتـزمُ بـه الطرفـان، ويسـاهمُ بـأداءِ الأمانـةِ والوفـاءِ بالعقـود، ومنـعِ 
أكلِ الأمـوالِ بالباطـلِ مـن خاللِ فـروقِ العُمالت، وهـو مـن بـابِ جلـبِ المصالـحِ ودَرءِ 
المفاسِـد، ويعالـجُ مشـكلةَ الجَهالَـةِ الموجـودةِ فـي العقـود، ونشـيرُ إلـى أهميَّةِ أن يحرصَ 
ي الربـطُ إلـى زيـادةٍ علـى القَـرض، أو أن يكـونَ  الطرفـانِ عنـد التطبيـقِ علـى أن لا يـؤدِّ
يْـنِ الحقيقيَّـة. م، وإنَّمـا يكـونُ وسـيلةً لتحصيـلِ قيمـةِ الدَّ بـا المحـرَّ حيلـةً للوصـولِ إلـى الرِّ

بطِ، منها:2 ويمكنُ وضعُ بعضِ القيودِ والضوابطِ لتقييدِ هذا الرَّ

بطِ القياسـيِّ بمسـتوى الأسـعارِ عند التعاقُد، إلَّاَّ  لًًا: أنَّهُ لا يجوزُ الاتفاقُ على الرَّ أوَّ
ـمُ النقـديُّ واقعًـا أو متوقَّعًا. إذا كان التضخُّ

ثانياً: أنه لا يعمل بالربط القياسـي بمسـتوى الأسـعار في كل تغير، بل في التضخم 
النقـدي الـذي يلحـق الدائـن بـه ضـرر زائـد على العادة، ممـا لا يتغابن الناس بمثله. 

التـي  الحـالاتِ  فـي  الأسـعارِ  بمسـتوى  القياسـيِّ  بالربـطِ  العمـلُ  يتـمَّ  لا  أن  ثالثًـا: 
ـحبِ أو المطالبـة، حتى  ـرهِ عـن السَّ ائـنُ أخـذَ مالـهِ متـى شـاء، أو فـي حـالِ تأخُّ يسـتطيعُ الدَّ

لا تكـونَ وسـيلةً للتَّراخـي الـذي قـد يضـرُّ المَديـن.

، وإنَّمـا يجـبُ اتخاذُ التدابيرِ  ـم النقـديِّ رابعًـا: أن لا تصُبـحَ الوسـيلةُ لمعالَجـةِ التضخُّ

1	 تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية 331، ومجلَّة مجمع الفقه الإسلامي 5/ 3/ 1867، 8/ 3/ 787.
2	 مجلَّة مجمع الفقه الإسلامي 8/ 3/ 608. 
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والاحتـرازاتِ المناسِـبةِ لمعالَجـةِ هـذه المشـكلة، وهـذا واجبُ الدول.

هـبِ أو بعمالتٍ أكثـرَ ثباتًـا  المطلـبُ الثانـي: التكييـفُ الفقهـيُّ للربـطِ القياسـيِّ بالذَّ
وحِكْمَة

لةِ بعُملةٍ أو بسلَّةِ عملاتٍ فيه قولان: يونِ والمدفوعاتِ المؤجَّ إن ربطَ الدُّ

لةِ بعملةٍ أو بسـلَّةِ  يـونِ والقُـروضِ والمدفوعاتِ المؤجَّ ل: جـوازُ ربـطِ الدُّ القـولُ الأوَّ
عمالت، وقـد اختارَ هذا بعـضُ الباحثين.1

لةِ بعملةٍ أو  يـونِ والقُـروضِ والمدفوعـاتِ المؤجَّ القـولُ الثانـي: عـدمُ جـوازِ ربـطِ الدُّ
بسـلَّةِ عملات.

للتنميـةِ  البنـكِ الإسالميِّ  فـي  مـتْ  نظُِّ التـي  ـةُ  العلميَّ الحلقـةُ  بـه  مـا أوصـتْ  وهـذا 
ـرِ الأسـعارِ عـام 1407هــ،2  المنعقـدةِ لدراسـةِ موضـوعِ ربـطِ الحقـوقِ والالتزامـاتِ بتغيُّ
نـهُ قـرارُ مجلـسِ مجمـعِ الفقـهِ الإسالميِّ فـي دورتـه الثامنـة عـام 1414هــ،3  وهـو مـا تضمَّ
وأكَّدتْهُ توصياتُ البيانِ الختاميِّ لنفسِ المجلسِ في دورته الثانية عشرة عام 1421هـ.4

ـةِ مثـالًًا مشـابهًا عـن ربـطِ الدراهـمِ بالدنانيـرِ لتثبيـتِ  وقـد ذكـرَ بعـضُ فقهـاءِ المالكيَّ
يـنِ بالدراهـمِ بـدلَ الدنانيـرِ المتَّفـقِ عليهـا »إذا بـاعَ بنصـفِ دينـارٍ مـن صـرف عشـرين  الدَّ
بدينـارٍ فليـس لـه إلَّاَّ عشـرة دراهـم، وإن غال الدينـار، وإذا بـاع بعشـرةِ دراهـمَ مـن صـرف 

عشـرين بدينـار، فليـس لـه إلَّاَّ نصـف دينـار، وإن رخـص.«5

والأدلَّـةُ فـي هـذه المسـألةِ تتشـابهُ مـع مـا اسـتدلَّ بـه أصحـابُ الأقـوالِ فـي مسـألةِ 
الأسـعار. بمسـتوى  القياسـيِّ  بـطِ  الرَّ

1	 قاعـدة المثلـيِّ والقيمـيِّ فـي الفقـه الإسالميِّ 231- 232، وتغيُّـر القيمـة الشـرائيَّة للنقـود الورقيَّـة 335- 336، ومجلَّـة 
مجمـع الفقـه الإسالميِّ 8/ 3/ 650.

2	 ينظر: ربطُ الحقوقِ والالتزاماتِ الآجِلَةِ بتغيُّرِ الأسعار، وقائع ندوة عام 1407هـ، 274.
3	 ينظر: مجلَّة مجمع الفقه الإسلاميِّ 8/ 3/ 788.

4	 ينظر: البيان الختامي لدورة مجمع الفقه الإسلاميِّ الثانية عشرة، التوصيات والمقترحات 3.
5	 التاج والإكليل لمختصر خليل 6/ 183.
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ـةِ  بـطِ بالعُمالتِ الورقيَّ هـبِ يعتبـرُ أكثـرَ ثباتًـا مـن الرَّ بـطَ بالذَّ ويضـافُ إليهـا أنَّ الرَّ
هـبُ مـن قيمةٍ ثابتةٍ نسـبيًّا من عهدِ النبيِّ صلَّى الله عليه  الأخـرى، وذلـك لِمَـا يتمتَّـعُ بـه الذَّ

ل. وسـلَّم، إلـى يومنـا هـذا، وقـد ذكرنـا ذلـك فـي المطلـبِ الأوَّ

والـذي يظهـرُ للباحـثِ جـوازُ هـذا النَّـوعِ مـن الربطِ سـواء كان ربطًـا بعُملةٍ واحدةٍ أو 
بطِ بمسـتوى الأسـعار. هب؛ لنفسِ العِلَلِ السـابقةِ في ترجيحِ الرَّ بسـلَّةِ عُملاتٍ أو بالذَّ

ـةٍ لتحديـدِ مِقـدارِ  المطلـبُ الثالـث: ربـطُ الأجـورِ بقـرارِ جهـةٍ معيَّنـةٍ أو لجنـةٍ خاصَّ
ـم الزيـادةِ عنـد حـدوثِ التضخُّ

دُ الأجُـرةِ فـي كل فتـرةٍ زمنيَّـة، مـع  إنَّ مـن سِـماتِ هـذا النـوعِ مـن الالتـزامِ هـو تجـدُّ
ـرِ القيمـةِ إذا  ـرِ الأجـرةِ بحسـبِ تغيُّ دِ مـا يقُابِلُهـا مـن العمـلِ أو المنفعـة، واشـتراطُ تَغيُّ تجـدُّ
دُ فـي كلِّ  تعاقَـدَ عليـه الطرفـانِ لا مانـعَ منـه شـرعًا؛ لأنَّ الالتـزامَ الناشـئَ عـن العقـدِ يتجـدَّ
ـمِ  هُ مجمـعُ الفقـهِ الإسالميِّ فـي قـرارهِ بشـأنِ موضـوعِ التضخُّ فتـرةٍ زمنيَّـة. وهـذا مـا أقـرَّ

ـرِ قيمـةِ العُملـة. وتغيُّ

بطُ القياسيُّ للأجورِ والإجارات: الرَّ

أ- تأكيـدُ العمـلِ بقـرارِ مجلـسِ المجمـعِ رقـم: 75 )8/ 6( الفقرة: أولًًا بجوازِ الربطِ 
القياسـيِّ للأجورِ تَبَعًا للتغيُّرِ في مسـتوى الأسـعار.

ب- يجـوزُ فـي الإجـاراتِ الطويلـة للأعيـانِ تحديدُ مقدارِ الأجرةِ عن الفترةِ الأولى 
ـرٍ مُعيَّـنٍ شـريطةَ أن  والاتفـاقُ فـي عَقـدِ الإجـارةِ علـى ربـطِ أجـرةِ الفتـراتِ اللاحقـةِ بمؤشِّ

تصيـرَ الأجـرةُ معلومـةَ المقـدارِ عنـد بـدءِ كلِّ فترة.1

م وتغيُّرُ قيمة العملة،  1	 مجلس مجمع الفقه الإسالمي الدولي، في دورته الثانية عشـرة بالرياض بشـأن موضوع التضخُّ
مـن 25 جمـادى الآخـرة إلـى 1 رجـب 1421هــ الموافـق 23- 28 أيلـول )سـبتمبر( 2000م، قـرار رقـم: 115 )12/ 9(.
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النَّتائجُ والتَّوصيَات

تناولَ البحثُ موضوعَ أداءِ الالتزاماتِ الآجلةِ عند حدوثِ التغيُّرِ الكبير، وإمكانيةِ 
لَ إليها  هب، ومن أبرزِ النتائجِ التي توصَّ ربطِ هذه الالتزاماتِ بمسـتوى الأسـعارِ أو بالذَّ

هـذا البحـثُ ما يأتي:

رف،  - أنَّ الأوراقَ النقديَّةَ تأخذُ حُكمَ الأثمانِ، ولها حُكمُ النقدينِ في الأداءِ والصَّ
ةً عند التغيُّرِ الكبير. إلَّاَّ أنَّها تأخذُ أحْكامًا خاصَّ

- أنَّ حـدَّ الكثـرةِ يرجـعُ إلـى عُـرفِ المجتمـع، ويمكنُ تحديدُهُ بحسـبِ النِّسـبِ التي 
ـقُ مصلحـةَ المجتمـعِ فـي العُشـرِ أو الخُمـسِ أو الثُّلـثِ لإقامـةِ العدلِ بين الناس. تحقِّ

هـب، ويجـبُ  - أنَّ الالتزامـاتِ الآجلـةَ يجـبُ أن تتـمَّ بالعُملـةِ الأكثـر ثباتًـا، أو بالذَّ
ـةِ ذاتِ التذبذُبِ الكبيرة، فالالتزاماتُ يجبُ  تجنُّـبُ الالتزامـاتِ الآجِلـةِ بالعُمالتِ الورقيَّ
الفلـوسَ لا تصـحُّ أن تكـونَ  أنَّ  بيَّنـوا  القُدامـى  الرائجـة، والفقهـاءُ  أن تكـونَ بالأثمـانِ 

رأسـمالِ المُضارَبـة، إنْ لـم تكـنْ قـد راجَـتْ رواجَ الأثمـان.

ـرِ الأسـعارِ يكـونُ بالقيمـةِ فـي ديـونِ الإحسـانِ  - أنَّ أداءَ الالتزامـاتِ الآجلـةِ عنـد تغيُّ
ـوقِ الجديد، بمـا يراعي مصالحَ  ـة، ويكـونُ بحسـبِ عُـرفِ السُّ مَّ والفُـروضِ الثابتـةِ فـي الذِّ
لـحِ أو التَّحاكُـمِ إلـى جهـةٍ معيَّنـةٍ أو إلـى  دة، ويكـونُ بالصُّ يـونِ المتجـدِّ الطرفيـن فـي الدُّ

القضـاءِ فـي ديـونِ العقـودِ التجاريَّـة.

بطِ القياسـيِّ بمسـتوى الأسـعارِ عند التعاقُد، إلَّاَّ إذا  - أنَّه لا يجوزُ الاتِّفاقُ على الرَّ
بـا، ففـي  ـمُ النقـديُّ واقعًـا أو مُتوقَّعًـا، حتـى لا يصيـرَ الأمـرُ إلـى الوقـوعِ فـي الرِّ كان التضخُّ
ةِ فلا يجوزُ  هـبِ والفضَّ ـةِ بربطها بأصولٍ كالذَّ حـالِ التـزامِ الدولـةِ فـي الحفـاظِ علـى الثمنيَّ

اشـتراطُ تغييرِ أسـعارِ الالتزامات.

ةِ أدلَّتـهِ فـي الجملـة،  لَـةِ بمسـتوى الأسـعار؛ وذلـك لقـوَّ يـونِ المؤجَّ - جـوازُ ربـطِ الدُّ
. على أن لا  مِ النقـديِّ ةِ الحاجـةِ إلـى وسـيلةٍ لمعالجـةِ المشـاكلِ الناتجـةِ عـن التضخُّ وشـدَّ

م. بـا المُحـرَّ يكـونَ حيلـةً للوصـولِ إلـى الرِّ
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هـبِ أو بالعُمالتِ الأكثـرِ ثباتًـا سـواء كان ربطًـا بِعُملـةٍ  بـطِ القياسـيِّ بالذَّ - جـوازُ الرَّ
واحـدةٍ أو بِسـلَّةِ عُمالت.

ـةٍ لتحديدِ مقدارِ الزيادةِ عند  - جـوازُ ربـطِ الأجـورِ بقـرارِ جهـةٍ معيَّنـة، أو لجنـةٍ خاصَّ
م. حدوثِ التضخُّ

- أنَّ هـذه الحلـولَ هـي ترقيـعٌ بسـببِ اختاللِ نظـامِ النَّقـدِ فـي العُمالتِ الورقيَّـة، 
ـةُ أثمانًـا ثابتـةً حتـى تُحفـظَ الحقُـوق، فالواجـبُ علـى  والأصـلُ أن تبقـى العُمالتُ الورقيَّ
ـةِ العُمالت، وعـدمُ التلاعُـبِ بهـا، وهذا ما ذكـرهُ ابنُ تيمية عند  الـدولِ الحفـاظُ علـى ثمنيَّ
بيـانِ واجـبِ السـلطانِ فـي ضَـرْبِ الفُلـوس، وأنْ تكـونَ بقيمـةِ العـدلِ فـي مُعاملاتهم، من 

غيـرِ ظلُـمٍ لهم.

ـراط، وَمَا  شـاد، فهـو الهـادي إلى سـواء الصِّ وأخيـرًا أسـأل االله الهدايـةَ والتوفيـقَ والرَّ
لْـتُ وَإِلَيْـهِ أنُِيبُ. ِ عَلَيْـهِ تَوَكَّ تَوْفِيقِـي إِلَّاَّ بِـاللَّهَّ
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المصادر والمراجع

• القرآن الكريم.	

• المشـروعة 	 المصـارف الإسالميَّة والوسـائل  فـي  التعاقديَّـة  العلاقـات  ـم علـى  التضخُّ آثـار 

للحمايـة، رفيـق يونـس المصـري دار المكتبـي، دمشـق، ط 2، 1430هــ/ 2009م.

• أثـر تغيُّـر قيمـة النقـود فـي الحقـوق والالتزامـات، علـي أحمـد السـالوس، مجلـة مجمـع الفقه 	

الإسلامي.

• ، ت محمـود أبـو دقيقـة، مطبعـة 	 الاختيـار لتعليـل المُختـار، عبـد الله بـن محمـود الموصلـيُّ

الحلبـي - القاهـرة، 1937م.

• إعالم الموقِّعيـن عـن ربِّ العالميـن، محمـد بـن أبـي بكـر بـن أيوب ابن قيـم الجوزية، ت طه 	

عبد الرؤوف سـعد، ط1، بيروت، دار الجيل، 1973م.

• ـرِ قيمـةِ النقـود، عبد الجبار السـبهاني، مجلة جامعة 	 ، وجهـةُ نظـرٍ فـي تغيُّ الاقتصـاد الإسالميُّ

الملـك عبـد العزيـز، العدد )11(.

• الإقنـاع فـي حـلِّ ألفـاظِ أبـي شـجاع، محمـد بـن أحمـد الخطيـب الشـربيني الشـافعي، دار 	

بيـروت. الفكـر - 

• البحـرُ الرائـق شـرح كنـز الدقائـق، زيـن الديـن بـن إبراهيـم، المعـروف بابـن نجيـم المصـري، 	

ت زكريـا عميـرات، دار الكتـب العلميـة، ط1، 1997م.

• البيان الختاميُّ لدورة مجمعِ الفقهِ الإسلاميِّ الثانية عشرة، التَّوصياتُ والمقترحات.	

• ، دار الكتب العلمية، بيروت، 	 التـاجُ والإكليـل لمختصـر خليـل، محمد بن يوسـف الغرناطـيُّ

ط1، 1994م.

• بـن سـعاف 	 اللَّهَّ  الملقـن، ت عبـد  ابـن  بـن علـي  المنهـاج، عمـر  أدلَّـة  إلـى  المحتـاج  تحفـة 

1406هــ. ط1،  المكرمـة،  مكـة   - حـراء  دار  اللحيانـي، 

• ، المكتبـة التجارية- 	 تحفـة المحتـاج فـي شـرحِ المنهـاج، أحمـد بـن محمـد بـن حجـر الهيتميُّ

مصر، 1983م.

• النقـود الورقيَّـة وأثـره علـى الحقـوق والالتزامـات علـى ضـوء قواعـد الفقـه 	 تذبـذب قيمـة 

، علـي محيـي الديـن القـره داغـي، بحـث مقـدم فـي كليـة الشـريعة بجامعـة قطر في  الإسالميِّ

نـدوة علميـة عـام 1987م.
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• ـرُ قيمـة العُملـة، مجلـس مجمـع الفقـه الإسالمي الدولـي، فـي دورتـه الثانيـة 	 ـمُ وتغيُّ التضخُّ

عشـرة بالريـاض مـن 25 جمـادى الآخـرة إلـى 1 رجـب 1421هــ الموافـق 23-28 أيلـول 

)سـبتمبر( 2000م. والدورة الرابعة والعشـرين بدبي، خلال الفترة من: 07- 09 ربيع أول 

1441هــ، الموافـق: 04 - 06 نوفمبـر 2019م.

• تغيُّرُ العُملة الورقيَّة، محمد عبد اللطيف صالح الفرفور، مجلة مجمع الفقه الإسلامي.	

• تغيُّرُ القيمة الشـرائيَّة للنقود الورقيَّة، هايل عبد الحفيظ، المعهد العالمي للفكر الإسالمي، 	

1999م.

• ، خليفـة عيسـى، دار 	 التغيُّـراتُ فـي قيمـة النقـود -الآثـار والعالج فـي الاقتصـاد الاسالميِّ

2011م. ط1،  النفائـس، 

• تفسـير القرطبـي - الجامـع لأحـكام القـرآن، محمـد بـن أحمـد القرطبـي، ت أحمـد البردوني 	

وإبراهيـم أطفيـش، دار الكتـب المصريـة - القاهـرة، ط2، 1964م.

• الجامـع الكبيـر )سـنن الترمـذي(، محمـد بـن عيسـى الترمـذي، ت بشـار عـواد معـروف، دار 	

الغـرب الإسالمي - بيـروت، ط1، 1996م.

• دُرر الحـكَّام فـي شـرح مجلَّـة الأحـكام، علـي حيـدر خواجـه أميـن أفنـدي، تعريـب: فهمـي 	

الحسـيني، دار الجيـل - بيـروت، ط1، 1992م.

• ـرِ الأسـعار، المعهـد الِإسالمي للبحـوث والتدريب: 	 ربـط الحقـوق والالتزامـات الآجلـة بتغيُّ

وقائـع نـدوة عـام 1407هـ.

• ردُّ المحتار على الدرِّ المختار، محمد أمين بن عمر بن عابدين، دار الفكر، بيروت، ط2.	

• سـنن أبـي داود، سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق أبـو دواد، ت محيـي الديـن عبـد الحميـد، 	

المكتبـة العصريـة، صيـدا - بيـروت.

• ، محمـد بـن عيسـى الترمـذي، ت بشـار عـواد معـروف، دار الغرب الإسالمي 	 سـنن الترمـذيِّ

- بيـروت، ط1، 1966م.

• ، أحمد بن شـعيب بن علي النسـائي، ت جماعة، وقرئت على الشـيخ: حسـن 	 سـنن النسـائيِّ

محمد المسـعودي، المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة، ط1، 1384 هـ/ 1930م.

• المحققيـن 	 مـن  الذهبـي، ت مجموعـة  بـن عثمـان  أحمـد  بـن  النبالء، محمـد  أعالم  سـير 

1985م. ط3،  الرسـالة،  مؤسسـة  الأرنـاؤوط،  شـعيب  الشـيخ  بإشـراف 
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• ، أبـو عبـد الله، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم بـن المغيـرة ابـن بردزبـه 	 صحيـح البخـاريِّ

البخـاري الجعفـي، ت د.مصطفـى ديـب البغـا، دار ابـن كثيـر، ودار اليمامـة، دمشـق، ط5، 

1414هــ/ 1993م. 

• ـاج القشـيري، ت محمـد فـؤاد عبـد الباقـي، مطبعـة عيسـى 	 صحيـح مسـلم، مسـلم بـن الحجَّ

البابـي الحلبـي وشـركاه، القاهـرة، 1955م.

• الإفتـاء 	 دار  الإسالميَّة،  للشـؤون  الأعلـى  المجلـس  الإفتـاء،  دار  مـن  الإسالميَّة  الفتـاوى 

1993م. مصـر،  المصريـة، 

• الفصول في الأصول، أحمد بن علي الجصاص، وزارة الأوقاف الكويتية، ط3، 1994م.	

• ، علـي محـي الديـن القـره داغـي، دار البشـائر 	 قاعـدة المثلـيِّ والقيمـيِّ فـي الفقـه الإسالميِّ

الإسالمية.

• القاموس الفقهيُّ لغةً واصطلاحًا، سعدي أبو جيب، دار الفكر، دمشق، ط2، 1988م.	

• القاموس المحيط، الفيروز أبادي، مؤسسة الرسـالة، بيـروت- لبنـان، ط1، 1986م. 	

• ، موسـوعة فقـه المعامالت )الأبحـاث، 	 قـرارات المجمـع الفقهـيِّ لرابطـة العالـم الإسالميِّ

التطبيقـات، الفتـاوى، المصطلحـات(، مجموعـة مـن المؤلفيـن 2/ 203، القـرار )6( )الدورة 

.https://shamela.ws/book/968 .)الخامسـة

• مشـقي، ت طـه عبـد 	 الدِّ السالم  بـن عبـد  الديـن  قَواعـد الأحـكام فـي مَصالـح الأنـام، عـز 

1991م. القاهـرة،   - الأزهريـة  الكليـات  مكتبـة  سـعد،  الـرؤوف 

• لسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور، دار الحديث، القاهرة -مصر.	

• مجمـوع الفتـاوى، أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي، ت عبـد الرحمـن بـن محمـد 	

ابـن قاسـم رحمـه الله، مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصحـف الشـريف - المدينـة المنـورة - 

السـعودية، 2005م.

• ، محمـود بـن أحمـد بـن عبـد العزيـز برهـان الديـن، ت 	 المحيـطُ البرهانـيُّ فـي الفقـه النعمانـيِّ

عبـد الكريـم سـامي الجنـدي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت - لبنـان، ط1، 2004م.

• نة، مالك بن أنس بن مالك الأصبحي، دار الكتب العلمية، ط1، 1994م.	 المُدوَّ

• العثمانـي، مجلـة 	 تقـي  الشـيخ محمـد  الأسـعار،  بقائمـة  العملـة وربطهـا  قيمـة  ـرِ  تغيُّ مسـألة 

الإسالمي. الفقـه  مجمـع 



مجلة كلية العلوم الإسلامية في جامعة السلطان محمد الفاتح الوقفية - العدد: 9 / 2025م

97

• الأرناؤوط-عـادل مرشـد، وآخـرون، 	 بـن حنبـل، ت شـعيب  أحمـد  الإمـام  أحمـد،  مسـند 

2001م. بيـروت، ط1،   - الرسـالة  مؤسسـة 

• 	 ،6 -مصــر،  القاهـرة  الأميريـة،  المطبعـة  محمـد،  بـن  أحمـد  الفيومـي،  المنيـر،  المصبـاح 

1925م. 

• المُطلـع علـى ألفـاظ المُقنـع، محمـد بـن أبـي الفتـح البعلـي، ت محمـود الأرنـاؤوط وياسـين 	

محمـود الخطيـب، مكتبـة السـوادي للتوزيـع، ط1، ١٤٢٣هــ/ ٢٠٠٣ م.

• المُغنـي، عبـد الله بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة المقدسـي، ت د.عبـد اللَّهَّ بـن عبد المحسـن 	

التركي، ود. عبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب للطباعة والنشـر والتوزيع، الرياض 

- المملكة العربية السعودية، ط3، 1417 هـ/ 1997م.

• مفهوم كساد النقود الورقيَّة، ناجي شفيق عجم، مجلة مجمع الفقه الإسلامي.	

• منهـاج الطَّالبيـن وعُمـدة المُفتيـن فـي الفقـه، يحيـى بـن شـرف أبـو زكريـا النـووي، ت عـوض 	

قاسـم أحمـد عـوض، دار الفكـر - بيـروت، 2005م،

• المُوطَّـأ، الإمـام مالـك بـن أنـس، ت محمـد مصطفى الأعظمي، مؤسسـة زايد بن سـلطان آل 	

نهيان للأعمال الخيرية والإنسـانية - أبو ظبي - الإمارات، ط1، 2005م.

• 	.)islamicsham.org( موقع شبكة شام الإسلاميَّة، هيئة الشام الإسلامية


